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الحق ۱۹۹۳ 


فرع الضفة الغربية للجنة الدولية للحقوقیین 





حقوق الطبع محفوظة لمؤاميبينة «الحق» م44١‏ 


يمكن إقتباس ما لا يزيد عن ٠٠٥‏ كلمة من هذه النشرة دون إذن شريطة 
الإشارة إلى المصدر بشكل كامل. أية إقتباسات تزيد عن ذلك ہما فیہا 
اعاس فض أو لجو كائلة لا سمح جماعادة اجا أو ترما بای شكل 
سواء أكانك الوسائل والظرق المستخدمة الکترولیة ميكانيكية؛ بالتصوس» 
التسجيل أو غير ذلك كما لا يُسمح بتخزینہا وفق أي نظام يسمح باعادة 
إستخراجہا سبما كانت طبيعته» إلا باذن خطي صريح من «الحق» 


«الحق» 
ص٠‏ ب٠‏ ۳ ورام الله الضفة الغربية 
تلفون : ٩۹40٦٤۲۱‏ ۲ ۹۷۲ 
فاكس : ۹۹۵۰۰۴ ۲ ۹۷۲ 


شکر 


مؤلفة هذه الئشرة: أنجيلا جاف: مخامية وباحثة نتطوعة لدی «الحق». 
اما التوقبق الذي دة اليه هذه الدراسة ققد جم باستو لحي 
الميدانيون وتم إدخاله في بنك المعلومات المحوسب الخاص ب «الحق». تمر كل 
دراسة تنشرها «الحق» بملاحظات ومراجعات من قبل أعضاء آخرين من بين 
طاقم المؤسسة؛ ومن قبل مستشارين من خارجہا أحياناء ويتم الموافقة على 
نشرها بصورتہا النہائیة من قبل منسق البرنامج. 


تتقدم «الحق» بالشكر الخاص للمشورة المقدمة والمساعدة خلال إعداد 
هذه النشرة لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل؛ المحامى أفيغدور فيلدمان, 
أيلين فلیشمان: مكتب القدس الشرقیة التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر؛ 
المحامین جونثان کتاب» فیونا ماکاي» مازن قبطى؛ أندريه روزنطال» رجا 
شحادة؛ راجي الصوراني؛ د٠‏ روئين شامیں؛ إيلانى ويسلى ومكتب المحامية 
ليتا تسيمل. 


aE 






کے کھے صد مد 


'النقل الإجباري الفردي أو الجماعي؛ وكذلك ترحیل الأشخاص المحمیین: من 
اراض محتلة إلى اراضى دولة الاحتلال أو اراضي اي دولة اخرى» محتلة أو 
غير محتلة» محظور بغض النظر عن دواعيه." 


المادة 44 من إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب 
المؤرخة ۱١‏ أغسطس (آب) سنة ۱۹۲١‏ : 


"تم إبعاد ۱٥١‏ من الأخوة من وطنہم من قبل الدولة الظالمة ونقلوا إلى بلاد 
اروئ وھذا العمل النازي لا سابق له في تاريخ فلسطين الحديثة ٠٠٠‏ تت 
تسسا دولڈ متحضرة؛ وتحكم بأسم شعب فخور بالإلتزام بمبدأ المقاضاة أمام 
المحاكم. إنہا تہدف إلى فرض الذعر في المنطقة؛ وإخافة سکانہا ٠٠١‏ يجب 
أن تقف البلاة بکل فتاتہا فى المعركة ضد هذه البربرية." 


ترجمة غير رسمية لمقتطفات من رسالة كان قد کتبہا رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية 
حالیاً القاضى مائير شعفار لاحقاً لإبعاده في العام ١164‏ إلى أرتيريا؛ وتم نشرها فى ۲٢‏ 
کانون ثانی ۱۹۹۳ فى صحيفة هآرتس العبرية. 





المحتویات 


تسلسل الأحداث 
الإبعاد ‏ إجراء غير قانوني 


مبدأ المراجعة القضائية د٥٥۲‏ عدال, وحق المبعد في 
الدفاع عن نفسه قبل تنفيذ الإبعاد وموقف المحكمة العليا 
الجديد ٠‏ 

عدم قانونية الإبعاد بشكل عام 


أ- إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين 


في وقت الحرب (المؤرخة ۱۲ آب 1959) 
ب- القانون الدولي العرفي 


ج- القانون المحلي 


الإنتهاكات الإضافية لحقوق الإنسان التي رافقت 
الإبعاد الجماعي الأخير 


أ- العقاب الجماعي 
ب- حرية الفكر / الضمير 


مسألة المساعدة الإنسانية 
الدور المستمر للمحكمة العليا بالنسبة 


لفلسطينيي الأراضي المحتلة 
ملاحظات خقامية 


الملحق (أ) : نص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
رقم ۷۹۹ الصادر في ۱۸ كانون أول ۱۹۹۲ 

الملحق (ب) : قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية 
الصادر في ۲۸ كانون ثاني ۱۹۹۳ 
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وهم من الشرعية: 
تحليل قانوني لإبعاد إسرائيل الجماعي للفلسطينيين في ۱۷ كانون 


اول ۲۹۹۲ 


قامت إسرائيل فى ۱۷ ۱۹۹۲/۱۲۸ بخرق واضح للقانون الدولى 
باقدامها على إبعاد جماعي لاربعمائة وخمسة عشر فلسطينيا دفعة واحدة 
إلى جترب لان وذلك غلاا لسیاستہا المعسبودة القاضية بابعاد عدد قليل 
فى گل م راز وت طالبت الامم المتحدة فى القرار رقم ۷۹۹ الصادر عن مجلس 
الان بتاريخ 88 30 پالغاد الفورية للمبعدين إلى ديارهم؛ 
بٹفس الوقت التي عبس فيه القرار عن الإدانة الدولیة للإبعاد الجماعى. أما 
العلا الأسراكيلة (بصفتہا محكمة عليا في هذه الحالة) فقد تغاضت عن 
عدم قانونية الإبعاد دولياء وتجاهلت إشكالية وضع القانون المحلى الذي إرتكز 
إليه الإبعاد*. وقد تعللت الولايات المتحدة الأمريكية عند عقدها «الصنقة» 
بع #تجليق الامن في ساولة مع تطبيق قزاره رقم ۹۹ پالمرشن الاسرائيلي 
بالاذعان الجزئي لقرار مجلس الأمن عن طريق إبداء إستعدادها لإعادة بعض 
المبدية بتكل تدريجي وتقليص فترة إبعاد البعض الآخرء الأمر الذي يمثل 
تحولاً حقلما ,رقف گرب الولايات المتحدة الامريكية السابق من الإبعاد. 
وعلى هذا الأساس فقد تم إقتراح عدم إتخاذ أية إجراءات لتطبيق القرار. وفى 
٦٢‏ شباط ۱۹۹۳ء وبعد اقل من شہرین من الابعاد؛ كان الموضوع قد أسقط 
هن حدولك عاك مجلس الأمن. إن الأسكلة التي يثيرها موضوع الابعاد 
الجماعي وتشعباته عديدة وقد أدى تسلسل الاحداث اللاحقة الى القاء الضوء 
على قدو اسرائيل على الإفلات من العقوبات وإستغفافبها 


7 لس سسسب 


١‏ انظ الملحق أ 
مد بالفانون المحلي ذو الإشكالية هنا : أنظمة الدفاع (الطواریء) لعام ۱۹١١‏ التي ألفتہا بريطانيا عشية انتہاء 


إنتدابما لفلسطین (المترجم) 


ATT 






a د سے‎ MFT 


بالقاتون الدولى.من خلال سارساتہا ضد الفلسطينيين الذين پقبعون فحت 
إحتلالہا. إضافة إلى ذلك فقد تعاظمت الشكوك حول مقدرة المحكمة العليا 
الإسرائيلية على ممارسة دورها بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية عندما 
يتعلق الأمر بفلسطينيي الاراضي المحتلة. لقد نحت المحكمة العليا العدالة 
الطبيعية وحقوق الإنسان جانبا مرة أخرى أمام لجوء الحكومة إلى ذريعة الأمن 
الوطني. ومرة اخرى فشلت المحكمة العليا في تطبيق القانون الدولي على 
إسرائيل وفي الزامها به وبالتالي قرت نال ن جسيمتين لاتفاقية جنيف 
الرابعة التصادوة عام ۹ الخاصة پسایة الأشقاض العتئیی في وقت 
الحا 


على الرغم من أن مجلس الامن أثبت مؤخرا قدرته واستعداده لفرض 
قراراته وبحزم الا أنه عندما يتعلق الأمر ساوم على ممارسة صلاحياته 
باسرائيل بسبب اعتبارات سياسية متفرقة. 


نشرت «الحق» أولى دراساتہا غير الدورية حول الإبعاد في اعقاب قيام 
إسرائيل عام ۱۹۸۹ باعادة إستخدام الإبعاد كجزء من سياسة «القبضة 
الحديدية» التي انتہجتہا تجاه الفلسطينيين في الاراضي المحتلة (؟). لقد 
شعرت «الحق» أن من واجبہا نشر دراسة أخرى حول الإبعاد الجماعي الذي 
تم فى کانون أول ۱۹۹۲ء خاصة بسبب التطورات الجديدة المثيرة للقلق 
المتعاشة بالا أي سوقف المحكنة العليا الاسرائیلیة الذي لا ينابقة له 
والتطور الحاصل والعلاقات الجديدة التي شات بشکل رظ ما بيو حكرية 
الولایات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. وبینما لا ترغب «الحق» تكرار 
فحرى: تواست السائقة: ال تا تری من المفید ايراد بعض المعلومات التي 
تستحق الاعادة لاستکمال کافة جوانب الموضوع. 


5 06 ۰ 7 اتشرةغيى دوزي ء رام اللہ 
ا سمان» سياسة الإبعاد الإسرائيلية فى الضغة الفربية وقطاع غزة المحتلین! نشرة غير دورية رقم ؟؛ رام 


الحق ١945‏ ) أعيبت طباعتہا وتحديشها في آب ۱۹۸۸ 


يستعرض القسم )١(‏ من هذه الدراسة تسلسل الاحداث من حيث التتابع 
الزمني للوقائع التي أدت إلى وأعقيت الأبعاة الجماعي في ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ 27 
القسم اا فیک على عدم قانونية الإبعاد بحد ذاته؛ إضافة إلى الانتہاکات 
اسر رن الائسان التي راققتہ ابنا مسا المساعدة الإنسانية 
فقدا متحنہا القسم الثالث (ج) بينما يشرح القسم الرابع (د ) دور المحكمة 
العليا الإسرائيلية بالنسبة لالتماسات المبعدین, ويختتم القسم الخامس (ه) 
بنقاش مسؤولية المجتمع الدولي بموجب المادة الأولى من إتفاقية جنيف الرابعة 
(المشتركة لكافة إتفاقيات جنيف الاخرى) فى ضمان الالتزام بہذہ الاتفاقية. 


تحدر الملاحظة أنه جری إعاقة توثيق «الحق» ہتخیر نشر قوائم 
الماع الصحيحة للمبعدين من قبل السلطات الإسرائيلية. إذ لم يتسنى 
لمؤّسسة «الحق» وحتى ۱۹۹۳/۱/۱۳ معرفة الامر العسكري الخاص بالابعاد 
في الضفة الغربية والذي يحمل الرقم ۱۴۸۱ لعام ۲ ینا بعثت الحكومة 
الأسراثيلية بحججہا المكتوبة للمحكمة العليا. ذلك الأمى الذي ١‏ عطى 


الصلاحية للسلطات الإسرائيلية بابعاد الغلسطینیین من الضفة الغربية دونما 
محاكمة (۳). 


آما بالنسبة للمصطلحات المستعملة فان كلمة «إبعاد» 
E Deportation‏ في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على اتا إعادة 
الأجنبي إلى وطنه بالشرة: بینما تستخدم هذه الكلمة في هذه الدراسة وفقا 
لاستعمالہا في المادة ۹ من إتفاقية جنيف الرابعة للدلالة على النفي؛ الموقت 
أو غير المحدود, لفلسطيني عن بيته في الاراضی ي الفلسطينية المحتلة ( ٤‏ ). 


س 

(؟) في الحفيفة: تواجه «الحق»» ومئذ فتىة؛ مشكلة دائمة في الحصول على نصوص الأواس العسكرية من المستشار الفائونی 
للضفة الفربیة فحتی نشر هذه الدراسة في حزيران ۱۹۹۳ لم يتم إرسال أية أواس عسكرية منذ أيلول ۱۹۹۲ 

Law Dictionary (£)‏ 8186165 (الطہعة الخامسة) يقدم م تعریفین «بديلين» لكلمة إبعاد 1000۲03010083 كما يلي 

«الطرد الى يلد أجنبي متراففا مع مصادرة الممتلكات والتجريد من الحقوق العدنیة ... أو نقل أجنبى: بالترحیل أوالإبعاد؛ عن 


الولايات المتحدة الى بلد أجنبي .. ترحيل أو اعادة إرسال اجنبي إلى البلد التي قدم منہاءء 


-۳۔ 
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أولا: تسلسل الاحداث 


١14‏ کانون أول أول ۱۹۹۲ ٢‏ : قامت السلطات الاسرائیلیة بحملة إعتقالات جماعية 
سی سن فلسطینہی ي الاراضي المحتلة في أعقاب إكتشاف حثة نسيم تولیدانو 
جندي حرس الحدود الذي إحتجز كرهينة من قبل حركة «حماس» منذ صباح 
۲ كانون أول ۱۹۹۲. كانت «حماس» قد بعثت تحذيرا للسلطات الإسرائيلية 
شید فيه بقتل الرهينة ما لم تقم السلطات باطلاق سراح الشيخ أحمد ياشيق 
قائد الحركة حتی الساعة التاسعة من مساء ذات اليوم. 


۹ كانون اول ۲۹۹۲ : إرتفع عدد المعتقلين في هذه الحملة الى نحو 15 
معتقل؛ وفي المساء و ب ا ار ا کا 
الإسرائيلية أصدر فی أعقابه القراؤ )٦‏ الذي جا ع فيه : 


«على ضوء حالة الطوارىء ومن أجل الحفاظ على النظام العام» فأن رئيس 
الوزراء ووزیر الدفاع مخول بأن یأمر الضباط في يبودا والسامرة وقطاع غزة 


باصدار آوانی إبعاد موّقتة بدون تاس 80 ): 


والى جانب هذا القرار تم اصدار التفویض رقم ۹۷ الذي يمنح القادة 
العمسكويص: في الضفة الغربية وقطاع غزة : «صلاحية اصدار اض ابعاد 
تقتضیہا الحاجات الأمنية المُلحة والعاجلة: دیس سابق انذار بحق أولتك 
المحرضين في مناطقہم الین یہددون بنشاطاتہم حياة السکان: وذلك لمدة 
يقررها القادة العسكريين على أن لا تتجاوز العامیٰ: (5) 





(6)انظى قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ ۱۹۹۳/۱۶/۲۸ الملحق «ب». 


() المسدن السابق. 


كما نم إصدار أمرين بشأن الابعاد المؤقت, أحدهما موقع من قبل القائد 
العسكري لمنطقة الضفة الغربيةء البريغادير جنرال داني ياتوم ويحمل الرقم 
۱ لعام ۱۹۹۲ والثاني موقع من قبل القائد العسكري لمنطقة قطاع غزة؛ 

جرال جنرال ماتان فلنائي ويحمل الرقم 5 لعام ۱۹۹۲ (۷) يحددان فترة 
الابعاد المؤقتة من ۹ - ٢٢‏ شمراء مع امكانية تقديم الإستثنافات في مدة 
أقصاها ٠‏ يوماء وتقوم بدراستہا ونقاشہا لجنة خاصة ذات قرارات ملزمة 
بعد أن یتم تنقيث أي الأبعاد (۸): 


اضافة الى ذلك؛ ٠‏ فقد تم التوقيع على قراري ابعاد جماعیین مرفقین 
وام تسٹری أشماء ء المنوي ابعادهم؛ ؛ لمدة ثمانية عشر شہرا أو أذدعة وف 
شہرا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد صدر YA‏ أميزا بالابعاد 
ور وا سی ی ا 
في حين يبعد الباقون لمدة ثمانية عشرة شہرا. أما فى القطاع فقد وصل 
عدد الاواسر الصادرة بالإبعاد الى ۲٠۲‏ يبعد بموجبہا مثة مواطن فلسطينى 
لمدة ثمانية عشس شراء ومغة واثنين لمدة أربع ومين شہرا. كما ألفیت آوامر 
ابعاد بحق ثمانية وسبعين مواطنا کان من المنوي > منہم ۳۵ من 
الضفة الغربية و ٤١‏ من قطاع غزة وذلك في آخر لحظة. وعلى الرغم من 
صدور اوامر الإبعاد في السابع عشر من کانون أول ۱۹۹۲ الا أن السلطات 
الاسراتیلیة كانت قد باشرت بتنفیذھا فی السادس عشر من الشہر ذاتہ أى 
قبل ذلك بیوم واحد (۹). ۱ 


لقد تم نقل المبعدين مقيدي الأيدي ومعصوبى الاعين عند منتصف 
الليل بواسطة الحافلات الى «المطلة» على الحدود الإسرائيلية - اللمنانية. 





(۷) المصدر السابق. 
(4) المصدر السابق. 


[8) المسسن السابق 
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5 الساعة الثامنة مساء قام أحة اللصحفييق با بار المحانية ليغا 
تسيمل عن نية السلطات هذه فبادرت والمحامي اندريه روزنطال الى الطلب 
من نائب رئيس المحكمة القاضي براك اصدار آوامر احترازية لمنع ابعاد 4٠‏ 
معتقلا منوي ابعادهم من الذين تمكنا من الحصول على اسمائہم. 


٣۷‏ كانوت ايگ ۲ : فی الواحدة صباحا اضعال القاضي يزات اما 
احترازيا يمنع بموجبه ا أي من قرازات الإبعاد. . وفي نفس 
اليوم تم عقد جلسة لمحكمة العدل العليا ببيئشها المؤلفة من سبعة قضاة 
عجر بكر ش بعد رفض النائب العام دوريت بينيش تمثیل الحكومة. ۔ وقد كام وتیدن 
الأركار ن اوه براك في هذه الجلسة بتقديم الأدلة على الحاجات الأمنية المُلحة 
التي سبقت الابعاد شفاهة. لقد Ew‏ المحكمة الحكومة مدة ٠٣‏ یوما لتقديم 
تعلیلہا لناكوقة الأواسن شان الإبعاد المقت سالغة الذكر .كما ألعث المحكمة 
الامر الاحترازي الصادق في ساعات الصباح الاولی من ذلك الیوم؛ اغ 


کر ا امن 





تبعاً لذلك أجبى اربعمائة وخمسة عشى مبعدا على اجتياز معبر 
ب .الواقع في شمال المنطقة الامنية التي ثانا رسيظى فليا الس 

سرائیلي وجيش لبٹان الجنوبي المتعاون معه. لقد تم ابعاد ۸ منہم بعد 
صدور اوامر ابعاد «سليمة» بحقہم في حين ابعد السبعة الأشرون يدوت آية 
أوامن ابعاد: بعد أن تم عصادرة بطاقات قشم سعا بعه ذلك ليطن 
المبعدون الى اقامة مخيم مؤقت بعد أن رفضت السلطات اللبنانية السماح لم 
بالمرور من نقطة الحدود في بيت نوفل التي تقع في جنوب المنطقة التي 
يسيطر علیہا الجيش اللبناني. 


۸ کانون آول ۱۹۹۲ : أدان قرار مجلس الامن الدولي رقم 744 لسنة ۱۹۹۲ 
اقدام آسرائیل على هذا العمل وطالب بتأمين العودة الفوریة والآمئة للمبعدين, 


كما شدد القرار مجددا على التطبيق القانوني لإتفاقية جنيف الرابعة على 
الاراضي التي اإحتلتہا إسرائيل منذ عام ۱۹۹۷ .)٠١(‏ 


۹ کاٹون أوك ۱۹۹۳ : ناج الدولية قلصلیت الس قائمة ناسماء 
العيحدون نتر لساظَات الإسرائيلية على الجنة عدم نشرهاء مما دنع الاهالي 
الى الحضور الى مكاتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر لمعرفة فيما اذا تم 
ايعاد أحد أفراد العائلة» وتبين في وقت لاحق عدم صحة هذه القائمة .)١١(‏ 


١‏ كاقون اول ۲ : فتح الجنود الإسرائيليون نيران ذخیرتہم الحية 
وقذائف الباون على المبعدين عند محاولتہم إجتياز معبر زمريا والعودة 
مشيا على الأقدام مما أدى الى جرح ثلاثة من المبعدين. 


و :#8 کانون اول ۲ : عقدہ المحكمة العليا جلسة للإستماع الى 
التماسين اضافيين بشان ضرورة عودة المبعدین أو وضعہم في مط اة 
على اعتبار أن الاوامی الخاصة بالإبعاد لم تنفذ فعليا بسبب رفض الحكومة 
اللبنانية السماح لمم بالدخول الى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش 
اللبناني. وقد ردت المحكمة هذين الإلتماسين ورأت أنه على الرغم من عدم 
تراد الفط ية المبعدين في مناطق خاضعة للجيش اللبناني إلا إنہم 

بنفس الوقت لا يتواجدون في اراض اسرائيلية؛ وبناء عليه ترى المحكمة أن 
أواسر الآیغاد قن نشدت فعلا, 


٤‏ كافون أول ۲ : طالبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر اسرائیل السماح 


لها بارسال المساعدات الى المبعدين؛ عن طريق المنطقة الامنية. 





)٠١(‏ أنظى الملحق أ. 


)0 ١١)هذه‏ المعلومات وردت في تغرين )۷۷8۵ ٤45‏ 1110016 بتاريخ ۱۹۹۳/۱/۱۲ . 


ہے 






ہے 
F1‏ ۲۰۳ ہے ےد ہے مد 





٥‏ كانون أول ۱۹۹۲ : تقديم التماس الى محكمة العدل العلیا لإصدار أواس 
للحكومة بنشر قوائم باسماء المبعدين. 


5 كانون أول ۱۹۹۲ : رفض مجلس الوزراء الإسرائيلي المصفر السماح 
بمرور المساعدات فى قرار اتخذ بأغلبية ۸ إلى ٦‏ وأعلنت إسرائيل بنفس 
اليوم عن تشكيل لجان إستثئناف. 


۷ كانون أول ۱۹۹۲ : تستمع محكمة العدل العليا الى التماس لنشر قوائم 
باسما ء المبعدين. لقد اتضح قيام السلطات الإسرائيلية بالصاق القوائم على 

ب مكاتب الإدارة المدنية قبل یومین, وإعترفت الحكومة بغدم اتخاذ أي 
خنظاوة وة لان العائلآث بابعاف ابثاتها. 


۸ کانون أول ۱۹۹۲ : ترفض اسرائيل السماح لاطباء فرنسيين بعبور 
المنطقة الامنية لزيارة المبعدين كما رفض لبنان ایضا دخولہم عن طريق 
الاراضى اللبنانية. 


٠‏ کانون أول ۱۹۹۲ : تقديم التماس آخر لمحكمة العدل العليا للسماح 
بعودة المبعدين نظرا لتردي الاحوال الجوية؛ ولإكتشاف «أخطاء ادارية» في 
اجراءات الإبعاد. قدم التماس ثان للسماح بعودة المبعدين المرضى لتلقي 
العلاج الطبي؛ كما قدم التماس ثالث يطلب السماح للفلسطينيين من داخل 
الط الأخضي يفقل المساعدة الغذانية والطبية غب :المنطقة الآمبية 
الإسرائيلية فى الجنوب اللبنانی. وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي رابين ان 
تقوم ذولة كالثة ساستتپال المبعدين(17): 


۱ كانون أول ۱۹۹۲ : يرفض رابين السماح للجنة الدولية للصليب الاحمر 
بالوصول الى المبعدين الا اذا أعلنت الحكومة اللبنانية عن موافقتہا على ذات 





180) صحيقة الجيزوساليم بوست ١۱48٥۷۱۳۷۴۱‏ 


-۸۔ 


الأمر. وقرزت الحكربة الاسراتیلیة رفش سرون المبعدين المرضی عبر 
المنطقة الامنية في طریقہم الى مستشفى في مرجعيون في الجنوب اللبناني. 


يعلن رابين عن السماح بعودة عشرة من المبعدين الذين تم ابعادهم 
سطرق العطاء ومن ضمنہم سبعة لم تصدر بحقہم اوامن ابعغاد أضلا وثلاثة 
تم ذکر آسمائہم خطا في قوائم المبعدين المرفقة تاراش الابعاد المؤتت. 


اون کانی 44۳ علق وای ن الموافقة على عودة كافة المبعدين بشرط 
انہاء الإنتفاضة .)١"(‏ ومن جہة أخيرئ منعت الحكومة اللبنانیة وصول 
اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى مخيم المبعدين لإجلاء المرضى 


٢‏ كانون ثانى ۱۹۹۳ : رابين يرفض نداء اللجنة الدولية للصليب الاحمر من 
اجل السماح لقافلة مساعدة طبية بالوصول الى المبعدين مروراً بالمنطقة 
الامنية التي تسيطى علیہا إسرائیل. 


۷ كانون ثائی ۱۹۹۳ : يعلن رابين قرار حكومته الموافقة على قيام بعثة اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر بزيارة واحدة لتفقد حاجات المبعدين الإنسانية. 
وفي نفس الوقت وافقت الحكومة اللبنائية على طيران بعثة اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر فوق الأراضى اللبنانية. على كل حال فقد کرو رئيس الوزواء 

الاسرائیلي إسحق رابين موقف حكومته الرافض لوصول المساعدات الإنسانية 
الى المبعدين عبر المنطقة الامنية في حالة رفض السلطات اللبنانية إجراءاً 
مماقلاً: 


4 كانون الثانى ۳ : يقوم إثنان من ممثلى اللجنة الدولية للصليب الاحمر 


بزيارة لتقصي الحقائق؛ ويعيدان صبيا في السادسة غشرة تم ابعادہ يطريق 


مہ ہم ہہ سسس 


(۴) ذکی في صحيفة الجيروساليم بوست ۱۹۹۳۶۱۷۲ 


ہے کے 





انعھعطاء كما رقہات بقل اعد المبعدين الذي يعاني من مرض كلوي الى أحد 
مستشفيات لبنان. رابين يعلن عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر بزيارة ثانية للمبعدين لإعادة تسعة منہم ابعدوا 
كذلك بطریق الفظأ. 


۳ کانون الثانى ۱۹۹۳ : تعلن الحكومة الإسرائيلية عن السماج بعودة ستة من 
المبعدين كانوا شون اسگاما في السجن قبل ابعادهم؛ فقد أعلنت السلطات 
أن ھؤلاء ما كان يجب أن يتم إبعادهم ولبذا علیہم اتمام مدة محکومیتہم 
بعد أن تم الغاء اوامر الإبعاد الصادرة بحقہم. 


الحكومة الإسرائيلية تقدم ردها الى المحكمة العلياء ذلك الرد الذي 
ذكرت فيه أسباب إقداببا على الإبعاد. قاضافة الى قتل سے ترلیدائ أشارث 
الحكومة إلى قيام منظمة الجہاد الإسلامي بثمانية عشر هجوما (عملية)؛ وقيام 
حركة حماس بواحد وعشرين هجوما؛ كما تضمن رد الحكومة نشر قراري 
الإبعاد الجماعي (للضفة الغربية وقطاع غزة) لاول مرة. لقد إشتمل رد 
الحكومة كذلك على الغاء الحكومة لسبلة الستین یوما التي حددت سابقا 
لتقديم الاستدنافات 2 


۷ و ۲۰ كانون ثانی ۱۹۹۳ : تعقد المحكمة العليا بہیٹتہا المؤلفة من سبعة 
قضاة ۔خلسةالتقاش قفارت آڑانی الانعاد. المؤقت» وأصدرت المحكية اسا 
للحكومة الإسرائيلية التي مثلہا المستشار القانوني يوسف حريش مدعمة 
بتزويد المحكمة بملاحق لوقائع تحدد تفاصیل اجراءات. الإستغناف 
والمعاییر الدقيقة التي جرى بموجبہا انتقاء من تم ابعادهم. 


٣‏ كانون ثانى ۱۹۹۳ : تقوم اللجنة الدولية للصلیب الاحمر بزيارة اخرى 
اللسعديح حیث تم قل ۰ رسالة من عائلات المبعدين الى ابنائہم في مرج 
الزهور؛ كما قام الصليب الاحمر باجلاء سبعة عشر معتقلا منہم اربعة من 
المرضى وثلاثة عشر شخصا من المبعدين عن طريق الخطا فيما إختار إثنان 


جا سے 


مق :الذي عدوا خا البقاء في مرج الزهور. 


۵ كانون ثانى ۱۹۹۳ : تسلم الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا ردها بشأن 
تفأجسل اجراءات الإستئناف والمعايير المتبعة في إختيار المبعدين. 


الاين العام للامم المتحدة بطرس غالي يصدر تقريره الذي قال فيه : 


'إنني سوف أعتبر نفسي فاشلا في أداء واجبي اذا لم أوصى مجلس الامن بضرورة اتخاذ كافة 
الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان الإلتزام بالإجماع الذي عبس عنه من خلال القرار رقم ۷۹۹ 
لسنة ۱۹۹۲" .)١4(‏ 


كما أوصى التقریر باتباع آلية المراقبة التي تنشہجہا الامم المتحدة فى 
اسواكيل أيشنا: 1 1 


۸ کائون ثانى ۳ : تصدر المحكمة العليا قرارها بالفاء أوامر الإبعاد 
المؤقت على اعتبار أن سبمة انشاء عرف قانوني جدید, يقضى بالحرمان 
الشامل من الإعتراض المسبق, یعتبر تجاوزا لصلاحية الحكومة. لکن قبلت 
بامكانية وجود بعض الظروف التي يسمح فيا بحرمان الشخص المبدد 
بالإبعاد من سماع دفاعه ؛ وذلك حسب الحاجة والمتطلبات الامنية. وأشارت 
المحكمة الى أن القضاء هو المخول بذلك؛ وعلى أساس دراسة کل حالة حسب 
معطیاتہا الخاصة بشكل موضوعي. ومع هذا فلم تلغ المحكمة أوامر الإبعاد, 
لالا زات أن هذه الأواسر قد صدرت بناء على أنظمة الدفاع (الطوارىء) 
البريطائية الصادرة في العام .۱۹١۵‏ وفی النہایة فقد أصدرت المحكمة امرا 
للحكومة بتشكيل لجان أستعناف تعمل في منطقة قريبة من مخيم المبعدين فى 
مسج الزهور. 


7سا سخ س 


(14) تغريى مقدم من قبل السکرتیں العام للامم المتحدة الى مجلس الامن حول القرار رقم ۹ لسنة ۱۹۹۲ ۱۹۹۳/۱/۲۵ 


۷ - 





١‏ شباط ۱۹۹۳ : یعلن المجلس الوزاري المصفر عن «صفقة شاملة» قامت 
بترتيببا حکومة الولايات المتحدة الامريكية تتعسبد الحكومة الإسرائيلية 
بموجبہا بعودة مئة مبعد فوراء وبتقليص فترة ابعاد الباقین الى جانب ضمان 
الحكومة الإسراتيلية الوصول الحر للمساعدات الى المبعدين. 


۹ شباط ۱۹۹۳ : يبعث السفير الإسرائيلي لدى الامم المتحدة جاد يعقوبي؛ 
برسالة الى مجلس الامن يوضح فیہا تفاصیل التسوية المقترحة. 


۲٢‏ شباط ۱۹۹۳ :يدلي رئيس مجلس الامن: جح سنوسي» سیان رسمي 
يعلن فيه اسقاط موضیع الإبعاد الجماعي سن درك الأعمال» اعقساذا بعل 
«الصفقة» التى عرضتہا الحكومة الإسرائيلية. لقد حث البيان كذلك على 
احترام قرار مجلس الامن رقم ۷۹۹ وعلى استتناف محادثات السلام التي 
ماقت ج الاعاد: 


١‏ شباط ۱۹۹۳ : ردا على ذلك قام المبعدون: بدفن تابوت كُتب عليه ”مجلس 
الامن' في قب حفر حدیثا لبذا الفرض. 


حتى وقت إصدار هذا التقریر لا یزال ۳۹۵ مبعدا في الحنوب اللبناني 
ميق اضل العدد الكلي البالغ 4١16‏ مبعداء إذ غادر الجنوب اللبناني ٠6‏ مبعدا 
ستة مسيم أعيدوا بسبب بسبب المرض ( ۱١‏ والغيت أوامر الإبعاد بحق ستة آخرين 
لکونہم سجنا ء کانوا يقضونٍ مدة محکومیتہم قبل اصدار ازا ابعادهم» 
ووافق ثمانية من العشرة الذين أبعضوا بطریق إلعظا على العودة الى الاراضی 
المدكلة واتار الإثنان الآخران البقاء مع باقي المبعدين في الحنوب اللبناني. 





([14) كان آخی البسىین النین عناذوا: إلى الأراضي المحتلة علي أبو عجرة الذي عاد إلى بيته 


فی قطاع غزة بتاريخ ۱۹۹۳/۹/۲۱ . 


“۲ 


ثانياً: الإبعاد - إجراء غير قانوني 


لا بد من التأكيد بأن الإبعاد ليس ممارسة جديدة بل ركن رئيسى من 
أركان السياسة الإسرائيلية (17). وتقدر الأحصائیات التى جمعتہا «الحق» 
عدد حالات الإبعاد ب ۱۱۲۷۰ حالة منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع 
في عام ۷ء ولا يتضمن هذا الرقم مبعدي حركتي حماس والجبادٍ 
الإسلامي الذین زا في ۱۷ ۱۹۹۲/۱۲ بینما يشتمل على 55 مبعدا 
اخريق تم إبعادهم منذ بداية الانتفاضة في كانون اول مب عام ۷ءء 


وإلى جانب الإبعاد تقوم السلطات الإسرائيلية بتطبيق إجراءات آخری 
تعادل الإبعاد قصير الأجل؛ وتقوم بتنفيذها بشكل روتينى ضد 
الفلسطينيين عند محاولتہم مغادرة الاراضی ي المحتلة حيث يطلب منہم 
التوقيع على تعہد بعد العودة قبل إنقضاء مدة زمنیة محددة تتراوح عادة 
من عام إلى ثلاثة أعوام. أما في حالة رفض التوقيع فترفض السلطات السماح 
لہم بالسفر مما يؤدي إلى منع الراغبين في السفر من متابعة شؤونهم المہنیة 
او الخاصة في الخارج. . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الاجراءات لا علاقة لہا 
بالإعتبارات الأمنية كما تبدو عليه الأمور فی تبريرات السلطات الإسرائيلية 
بشکل دائم (۱۷). 


وفي الوقت الذي یعتبر فيه القانون الدولي الابعاد لجو قير قانوني» 
يؤيده فی ذلك العتيك من قرارات ,مجلس الا الدولي المنددة 





() انظی يوست هيلترمان. سياسة الإبعاد الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلین, نشرة غیں دورية رقم ٠۲‏ 
(رام الله : «الحق» 1945) أعيد طباعتہا وتحدیثہا في آب ۱۹۸۸ء كذلك أنظى أيضاً تحذیں «الحق» "على المجتمع 
الدولي العمل على إيقاف الإبعاد الإسرائيلي لإثني عشی فلسطينياً «الحق», 145171289 

() شعب تحت الحصارہ تغرين «الحق» السنوي حول حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ( رام الله : «الحق»» ۱۹۸۹) ص٠‏ 


نوا وو 


“۳ - 
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بالإبعاد (۱۸)ء تستمر المحكمة العليا الإسرائيلية في المصادقة مراراً وتكراراً 
على أوامر الإبعاد على الرغم من إشكالية القانون المحلي الذي تستند إليه 
أوامى الأتعاة الجماعية وإثارته للكثير من التساؤلات. فكان علىالمحكمة العليا 
البت في هذه المسألة المستعصية في جلساتہا المنعقدة طوال شہري كانون 
أول ۱۹۹۲ وکانون ثانى عام ۱۹۹۳ء 


في هذا الجزء سيتم نقاش حق المبعد بمحاكمة باتباع إجراءات قضائية 
عادلة والتي كانت النقطة الأساسية في جلسات المحكمة العليا في شہري 
کائون أول ۱۹۹۲ وكانون ثاني ۳ء إلى جائب تحليل موقف المحكمة العليا 
الإسرائيلية بہذا الشأن و3 زااسة عدم قانونية الابعاد إستنادا إلى القانون 
الدولي والتشكيك وإثارة التساؤلات دول الأسامن القانوني في القانون المحلي. 
كما يعالج هذا القسم انها إنتماكات حقوق الإنسان التى نتجت عن الإبعاد 
الجماعى الاح + 


-١‏ مبدأالمراجعة القضائية ٣٥٠٥٥٥‏ 4106ء وحق المبعد في الدفاع عن نفسه 
قبل ننفيذ الإبعاد وموقف المحكمة العليا الجديد 


١‏ ظہر خائتب غین قانوني آخر عند تنفيد اف الابعاد الذي یعتبر 
إجراءا غير قانونی لاس وهذا TE aT‏ 
محاكمة عادلة قل تنفيذث القرار. وفیما بعد سيطر الجانب القانوني لہذہ 
الحدالة على نقاشات المحكمة العليا الإسرائيلية التي تناولت في جلساتہا في 
شہري کانون اول وكانون ثاني العلاقة بين تاجات الأمن القومی وبين 
درجة تطبيق هذا المبداً أو حرمان المبعد منه. وقد اعتبیر قرار المحكمة 
المؤيد لحرمان المبعدين من حقہم القانوني هذا تحولاً مقلقاً ا عن 





(14) إليك بعض القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن التي تدين سياسة الإبعاد الإسرائيلية ضد الفلسطينيين : قرار 
انس اي رقم ۸ (۱۹۸۰/۵۸/۸)ء ۹ (۱۹۸۰/۸/۲۰)ء ٤۸٤‏ (۱۹۸۰/۱۲/۱۹)ء 5۰٦۷ )۱۹۸۷( ٠٦٦‏ 
(۱۹۸۸/۵)ء EY ,))۱۹۸۹/۷/۷( ۳٣ ء)۱۹۸۸/۱/۱٢( ٠٦۸‏ (۱۹۸۹/۸/۳۱)ء ٦۸۱‏ (۱۹۹۰۱۲/۲۰۰))ء ۷۲٢۹‏ 


.)۱۹۹۲/۱۷( 
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موقفہا السابق. وخلافا لقرار المحكمة الإسرائيلية» يعتبر القانون الدولي 
لاو انف الإسرائيلي هذا إنتباكا لإتفاقية جنيف الرابعة التي تنص المواد ۷۰-۔ 
۵ منہا في تفسيرها اللمكونات الأساسية 'لمحكمة قائوئیة عادلة” على آن 
تخوان اتد والمقصود من حقوق أي شخض محمى فى محاكمة مشروعة 
عادلة هو إنتمباك صارخ للإتفاقية الدولية.' وتعتبی هذه البنود المشار إليبا 
بنودا إيضاحية وتفسيريةٍ للمبادىء المتفق عليبا عالمياء ؛ والتي وصلت إلى 
درجة إعتبارها قائوناً عرفياء وفي الحقيقة فان المادة ٠١١‏ من الاتفاقية تعتبر 
خرمان الشخص من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة" وفقا 
للتعليمات الواردة بالاتفاقية. ذاتہاء مخالفة جسيمة لبا. وإلى جانب ذلك 
آگدت المادة ۷۲ ہما لا يقبل الجدل على حق المتہم في تقديم الأدلة التي 
يراها ضرورية للدفاع عن نفسه» وفي إحضار الشہود د كما فنصت المادة 
السابقة كذلك على حق المتہم في إختيار المحامي الذي سيمثله؛ وتمكين هذا 
الین من زيارة المتہم في مكان إحتجازه» وتسبيل عملية الدفاع وعدم 
تعقيدها عن طريق منح المحامي 'التسبيلات الضرورية لتحضیر دفاعه.' 


ويبدو واضحا في هذه المادة كذلك أن للمتہم الحق في أن يكون حاضيرا أكتاغ 
سریان سحاکمته 


سیون الات هلا الغو ارح أن السسدیت الال سس 
المعرضين لعقوبات غير قضائیة قد حرموا بشكل عام من حقہم في تلقي 
محاكمة عادلة بسبب عدم توجيه أي تہمة لہم, كما تم حرمانہم كذلك من 
حضور المحاكمة شخصيا أو سماع دفاعہم قبل تنفيذ الابعادء أو حتى الإطلاع 
على الإثباتات والأدلة التي تقدم ضدهم. على أية حال؛ كان يحق للمنوي 
إبعادهم - ما عدا حالة الإبعاد الجماعي الحالية - تقديم إعتراضاتمم علي 
أوامن الابعاة قبل تنفیذھاء حتى وإن لم يسمح لہم بحضور الجلسات شخصيا, 
وقد إعتبرت المحكمة العليا مسألة إجراء المحاكمة العادلة أمرا بدیہیا 
ومفروغا من وبالتالي يكون حق المنوي إبعاده في الدفاع عن نفسه 
والاعتراض على اس الإبعاه. الصادز ضدہ جما من العدالة الطبیعیة 
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لقد بينت أنظمة الدفاع (الطوارىء) لعام ١140‏ إجراءات الإستئناف 
علماً بأن السلطات الإسرائيلية كانت تتحاشى العمل بہا حتى العام ۱۹۷۷ 
حینما قررت الحكومة الإسرائيلية إضفاء الصبغة الرسمية علیہاء واصرت على 
تنفيذها. وهذه الإجراءات هي كالتالي : 


أولاً : إعتقال المنوي إبعادهم منذ اللحظات الأولى لسويات شرل أمن الاہناد 
الصادر ضدهم. 


ثانياً : تعقد لجنة إستشارية خاصة جلساتہا عادة في مركز الإعتقال الذي 
١‏ يتم فيه إحتجاز المنوي إبعاده ولم يكن ب إبلاغ الشخص المنوي 
إيعاده " محاميه عن هذه الجلسات أو إعطائہم فرصة لحضورها. كما 
أنه لا يحق للمبعد أو لمحاميه الإطلاع على أية بينات ضده قبل الجلسة 
المحددة. وعلاوة على هذا فان ما یتم تقديمه من بينات وآدلة هو مجرد 
خطرط عریضة وسبومیات: إلا أن التقاصيل الكابلة تكس سرية في 

العادة لإعتبارات الأمن الوطني. 


ثالثا : بعد إختتام هذه الجلسات» تقوم هذه اللجنة الإستشارية برفع 
توصیاتہا إلى القائد العسكري للمنطقة الذي له الصلاحية المطلقة 
بالتصدیق على القرار أو إلغائه إذ ليس للجنة صلاحية لإتخاذ أي 


قان 


اکا : تعطى للمنوي إبعادہ مہلة 44 ساعة لإستئناف الا في حالة موافقة 
القائد العسكري للمنطقة على إبعاده إلى محكمة العدل العليا. وبعد 
أن تستلم المحكمة العليا إشعار الإستتناف» تصدر أمراً إحترازيا يمنع 
السلطات من تنشيك اس الابعاد حتى إنتہاء جلسات المحكمة بہذا 
الغصرص» ويجري على جلسات المحكمة ما يجري على جلسات اللجنة 
الامنتسازية. قلیس للسرع ماد الدق أو الفرسة في لابلاع على 
كامل الأدلة المقدمة ضده. 
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إختلفت آلبة الإستتناف هذه في حالة الإبعاد الجماعي في كانون أول 
4Y‏ . فلم يتم إصدار عن إبعاد شخصي لأي مبعد: وإنما اس امرين 
عامين أحدهما للضفة الغربية والآخر لقطاع غزة؛ مع إرفاقہما بقوائم 

المنوي إبعادهم. إضافة إلى هذا فقد حول الأمرين » الابعاد ا 
في المحاكمة المشروعة إلى مجرد تقديم إستكناف بعد تنفيذ الإبعاد؛ وقد 
حددت مدة ٠٦‏ يوم لتقديم الإستئنافات خلالہا ثم ألغتبا الحكومة 
الاسرائیلیة اللہ قانت:السلظات الإسرائيلية بالبد» تعملية الاتعاف موحت 
الأمرین المذكورين الصادرين في السابع عشر من کانون أول من ا ۱44۲ 
دون إعطاء المبعدين الحق في الاعتراض على إبعادهم قبل تطیدہ حت .أن 
الإبعاد. بذاً فعلیا يوماً على الال قبل دو الأمريق السالفيق الڈکی: ردا 
الخصوص, فان المادة 56 من إتفاقية جنيف تنص على منع التشريع الرجعى 
تما انا اذ آنه 


"لا تصبح قوانين العقوبات التي تفرضہا دولة الإحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإحاطة جميع 
السكان علما بها بلفتہم الأصلية؛ ولا يكون لہذہ القوانين أثر رجعي." 


من جانہہا تتعلل الحكومة الإسرائيلية بالطبيعة المؤقتة لأوامر الإبعاد 
وبكون قرارات اللجنة الإستشارية ملزمة في واقع اة یك اتپا تشكل 
تعويضا عن حرمان الشعدين من 8 التعراش المسبق على أواض الابعاد قبل 
اتتشفيك».وعهن عدم إستطاعة المبعد الحضور شخصيا يسبب إبعاده وعدم 
قيامبا بنشرِ اواس الابعاد المؤقتة قبل الشروع بتطبیقہا. كما إستخدمت 
اللتكرمة ایشا نظ یق عدم تعرس الميجدين: للاجداف ترم فى ا 
تقديم بيناتميم كتابة بدلا منہا شفاهة وإستشسبدت بالعديد من الحالات التی 
تم فيبا فملاً إستخدام الإثباتات والبینات المكتوية مثل طلبات جمع شمل 
العاتلات. 


لقد تركز دفاع الحكومة في معرض الحديث عن المحاكمة العادلة على 
القول:إثه وبالرغم.من کون المحاكمة العاقلة حق لكل فرد [ستتاد( إلىسبداً 
العدالة الطبیعیة إلا إن مبدأ المحاكمة العادلة» وبالطبع العدالة الطبيعية ككل 


-۷ا۔ 
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يجب أن يخضع لإعتبارات الأمن الوطني التي يتم الإفصاح عنہا. 


من ناحية آخری قررت المحكمة العليا الآسرائيلية عدم سویان الأمرین 
بشأن الإبعاد المؤقت» لأنبا تضافی المبادىء والأعراف القانونية التي تستوجب 
ا م الششخض الحق في الاستصاف والافعواش على الٹراز قبل تتفيقة: 
وأوضح قرار المحكمة أن قرارات الإبعاد المؤقتة المسبقة تعتبر لاغية لان فیہا 
فعلا محاولة لتفيير هذه القواعد القانونية. وعلى الرغم من هذاء فقن رأث 
المحكمة في قرارها المذكور أنه قد يكون هئالك حالات يتوجب قيبا التضحية 

بحق الشخص في الإستئناف قبل التنفيذ وذلك بسبب الاحتياجات الأمنية 
الوطنية. وأشارت المحكمة إلى ضرورة فحص كل حالة فردية على أساس 
معطیاتہا الخاصة بہا ومعالجتہا بشکل موضوعي. . أما القرار النہائي 
للمحكمة بہذا الخصوص فانه وإن طعن في شرعية الأواسںس ہشن الأبعاد 
المؤقت إلا أن هذا الطعن لم يؤثر على شرعية آوام الإبعاد التي تم تنفيذها 
فعلاً لاستنادھاء بحسب وجبة نظر المحكمةء إلى أنظمة الدفاع (الطوارىء) 
البريطانية لعام ١440‏ إذ لم تر المحكمة أن أوامر الإبعاد هذه معتمدة على 
الأوامس بشأن الإبعاد المؤقت التي حكمت بعدم قانونیتہا. 


إن تجاوب المحكمة العليا مع الحكومة في حرمانہا للمبعدین من حقہم 
القانونى فی محاكمة عادلة» وعدم تمكينبم من تقديم دفاعہم قبل إبعادهم 
يشكل إنحرافا عن موقف المحكمة ذاتہا الذي إتخذته في قضية إبعاد فد 
القواسمي () التي إشتملت على قیام السلطات الإسرائيلية بابعاد رئيسي 
بلديتي الخليل وحلحول بالإضافة إلى قاضي الخليل الشرعي في العام ۱۹۸۰. 
ففي هذه التحالة قامت السلطات بابعاد المذكوزين الثلاثة دون تمكيهيم من 
تقديم دفاعہم قبل ترحیلہم. حینہا أتخذت المحكمة العليا الإسرائيلية 





(14) عدل عليا ۸۰۶۳۲۰, عدل عليا ۸۰۶۹۹۸ء قواسمى وآخرين ضد وزیں الدفاع وآخرين مذكورين في 'فسكي دين 


مجموعة قرارات المحكمة العلیا الإسرائيلية 3 ]2[ 24 PD 35 [1] 617, PD‏ . 


-۱۸۔ 


قرارها بالأغلبية الذي وإن لم يقضي بعدم قانونية أوامر الإبعاد الصادرة بحق 
هؤلاء المبعدین, إلا إنه قضى بأنه كان من المناسب إعطاء المبعدين الفرصة 
لتقديم دفاعهم والإستماع إلى أقوالہم قبل تنفیذ الإبعاد بحقسبم. ومن هذا 


المنطلق رأت المحكمة وجوب إعادتہم إل الأراضى المحتلة. وجدير بالذكر أن 
القاضي لانداؤ قن ۔خالف الأكثرية حين رأى: أن حرمان المبعدين من حق 
الاعتراض والاستئناف أمام الجہاز القضائي يطعن فعلا في قانونية هذه 
الأرامين :)٥۰[(‏ آنا عند تداولہا لازامی الإبعاد الجماعي موضوع حديثنا هذا 
وعلى الرغم من حرمان هذه الأوامر المبعدين من حقہم في محاكمة عادلة ؛ فلم 
يلزم قرار المحكمة السلطات الإسرائيلية باعادة المبعدين لاعطائہم هذا الحق؛ 
حتى لو بأثر رجعي بعد أن تم إبعادهم. 


وفى خلال السنوات الإثني غشدرة التي تفصل بين قضية القواسمى 

والابعاد الجداعي الخالي لم تعرش أية قضية في الک العلیا تم فرك 
ومان الشخص من محاكمته باتباع الإجراءات القضائية قبل إبعاده. وبالرغم 
فق ذلك فقد وجدت حالات إعتبرت فیہا المحكمة العليا الأولوية للإحتياجات 
الأحتية المُلحة على الحق القانوني في إتباع الاجراءات القانونية وذلك في حالة 
تتعلق بہدم بيوت ودكاكين في مغیم البريج في قطاع غزة في العام ۰ءء۔ 
وفي تلك القضية قررت المحكمة أن : في ظروف القضية التي أمامنا يقضي 
مدا الموازنة بين المصالح أن نتعلل من حق أحد الأظراق يفحص الاس أمام 
هذه المحكمة قبل التنفيذ بسبب المصلحة الحيوية والضرورية في فورية تنفيذ 
العمل العسكري وعدم تأخيره" (YY)‏ 





() عفدت اللجنة الإستشارية جلستہا فعلاً على جس اللنبي؛ ونتيجة لہذا ففد صادقت على قرار الإبعاد كما صادقت 
عليه المحكمة الملیا أيضأًء وأعيد إبعاد الثلاثة إلى الأردن في تشرين ثاني من عام ۱۹۸۰. 

() قضية عدل عليا رقم ۹٠/4١٠١‏ جمعية حقوق المواطن ضد القائد المسكري للمنطفة الجنوبية. إشتملت الفضية على 
قرار القائد المسكري لفطاع غزة بالموافقة على توسيع أحد الشوارع قرب مدخل مخيم البريج مما يعني هدم العديد 
من البيوت والمحال التجارية بعد قتل أحد الجنود الإسرائيليين ضل طريقه داخل المخيم. كما ذكى كذلك أن المخيم 


كان مسرا للعديد من حوادث الإخلال بالأمن مثل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. وقد قام أصحاب الممتلكات 


-۱۹۔ 
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في ۸ أصدرت المحكمة العليا أمراً للحكومة 
الأسزاقيلنة کیل لها ن للإستكناف تعمل قريباً من مخیم المبعدین في 
مرج الزھور؛ وبالفعل فقد تم تشكيل مثل هذه اللجان التي قرر المبعدون 
مقاطعتہا وعدم تقديم طلبات الإستعناف إلیہا لان قیاسہم بذلك يعني 
إعترافہم وقبولہم بقانونية الإبعاد كممارسة. 


كذلك رأت المحكمة العليا الإسرائيلية في جلساتہا بتاريخ ۱۷ 
و ۱۹۹۳/۱/۲۰ إن الإبعاد قد أصبح أمرا واقعاء ولہذا فقد.رات إنه يكفي 
السماح بتقدیم الاستعنافات بعدما تم تنفیذ الإبعاد ولم تر ضرورة إصدار 
آوائی لاعادة المبعدين مق اجل تقدیم إعتراضاتہم أو سماع آقوالہم. . وجديسرٍ 
بالذكر أن المحكمة ذاتہا قد ساعدت على أن تصبح اوش الابعاد امرا واقعا 
عندما قامت في ۷ بالغا | لايق الاحترازي الصادر عنہا في 
الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم وبالتالي ساعدت في تنفیذ الابعاد مما 
نتج عنه تقييد المحكمة لذاتہا فيما يخص الاجراءات اللاحقة. 


وني الختام» فقد قالت السلطات الإسرائيلية الكثير حول ماهية الطبيعة 
المؤقتة لأوامر الابعاد والتي شكلت النقطة المركزية في تبریر الحكومة 
الإسرائيلية لحرمان المبعدين من ٴ حقہم في محاكمة عادلة. كما خلقت الأوامر 
بشآن الإنعاد المؤقت نوعا جديدا حزق اراس الإبعاد تسمح بالابعاد لفترة مؤقتة 
تتراوح ما بين ۹ - ٢٢‏ قبراءمبقها من التائحية الاب لم تدر يوي وای 





المسبدومة بتقدیم إعتراض إلى محكمة العدل العليا على هدم ممتلکاتہم دون أن یتم إعطاءهم فرصة 
للإعتراض علي بموجب قرار المحكمة العليا فى الفضية ال ابغة رقم ۸۸/۴۳۵۸. جمعية حفوق المواطن ضد قائد 
المنطغة الوسطى ٠٠٠‏ حيث تركن النفاش فيا على إمكائية إلفاء الحق في تفديم الإستئناف أو الإعتراض فی حالة 


کون الأسباب الأمئية خطيرة بشكل كاف. 


ل“ 





إبعاد لفترات تتراوح بين ۱۸ - ٢٢‏ شہرا (۲۲). 


لا تميز المادة 44 من إتفاقية جنيف الرابعة بین أ مر إبعاد لمدة 
قصضيرةة وين ا أآمر إيعاد لمدة غير محدودة. وهذا الإختلاف لن يضفي؛ ۽ في 
حالة وجوده» أي صبفة شرعية على أوامر الابعاد كما أنه لق يشكل ہدیلا عن 
الحرمان من الحق فی محاكمة عادلة. إضافة إلى ذلك فأنه لا يوجد فرق نوعى 
بين هذين النوعين من الابعادہ إذ أن الإختلاف بینہما هو فى الدرجة فقط. 
وتسنتثف هذه ه النظرة في الواقع إلى حقیقة أن هناك عدة طلبات قد قدمت 
لالغا عق اوا الابعاد غير محدودة المدة. وتستند هكذا طلبات في العادة 
إل العناككك بان المبعد لم يزاول أي تشاظ في أي منظمة معادية لإسرائيل 
طوال فترة إبعاده. وخیر مثال على هذا قرار محكمة اللد العسكرية الذي سمح 
بعودة ماجد سلامة الذي كان قد اك عن البلاد بسبب صلاته بحركة فتح 
عام ۱۹۷۰. كما سمحت الحكومة الإسرائيلية فى الثلاثين من نيسان بعودة 
ثلاثين مبعداً كخطوة ضمن إجراءات تعزیز الثقة المرتبطة بالجولة التاسعة من 
محادثات السلام فى واشنطن ( 77 ). 





)٢١(‏ تعود جذور مفہوم الإبعاد المؤقت إلى أوائل عام ۱۹۹۲ء حینما أعلن اللیفتنانت جنوال أیہود براك قائد أركان الجيش 
الإسوائیلي أمام لجنة الكنيست للشؤون الخارجية والأمن عن إبعاد ٠١‏ فلسطينياً في شہں كانون ثاني من ذات العام: 
وأوردت صحیفة الجيروساليم بوست في عددها الصادر في 412١74‏ على لسان براك قول : 

'يمكن إبعاد العديد من الفلسطينيين النشطاء؛ وتخفیف حدة النقد الدولي معأ إذا كانت فترة الإبعاد محددة. فيمكن تحدیدہ 

مكلا اة عقن شرا مما يعني أن هذه الإبعادات مؤقتة. كما أن هذا الإجراء يوفى خيارات إضافية مثل إبعاد أعداد أك 

تتقل مثلاً 1۷ آ۱۶ آر 


على أنه إجراء عقابي ولیس وسيلة الإقتلاع من الجذور ٠٠‏ 


۴۰ وهنا اليس قارا ا مطروحاً للنقاش في أي مكان وإنما هي فكرة؛ فيجب النظى إلى الإبعاد 
(۱) أوردت جريدة الجيروساليم بوست ابا نی ۱ء إنه قد أملن في اليوم الذي سبق على لسان ممثلی الحكومة 


الإسرائيلية في الجولة التاسعة من مباحثات السلام في واشتطن, بأن الحكومة الإسرائيلية إتخذت قراراً يقضى بعودة ۲٢‏ 


معي من أولنك الذين تم إبعادھم فى ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ 


۔۲٢-‎ 
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؟- عدم قانونية الإبعاد بشكل عام 


(أ) إتفاقية ة جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في 
وقت الخرب (النوريحة ۲ آب 014) 


تفن العادة 4 من هذه الإتفاقية على إن 'النقل الإجباري الفردي 0 
الجماعي وكذلك ترحیل القاس السسیخ سد آراضی مسطاڈالی اراش 
دولة الإحتلال أو أراضى أي دولة ري مکل آو غير سحلامحظرز فض 
النظى عن دواعيه". وعلى الرغم من قيام إسرائيل بالتوقيع على هذه الإتفاقية 
في ۸ والتصدیق عليها في 2۵۶۹ء إلا آنہا مضرة على 
عدم إنطباقما بشكل قانوني على الأراضي المحتلة بينما تعلن عن نیتہا 
الامتثال والعمل بموجب 'أحكاسها الإنسانية". وعلى أية حال فقد رأت 
المحكمة العليا الاسرائیلیة اسان أن من المناسب مناقشة الإبعاد في سياق 
المادة 44 السالفة الذکی ہدون الإشارة بوضوح إلى إعتبار هذه المادة كأحد 
"الأحكام الإنسانية" التي تتعہد باحتراسها. 


فى الواقع» یتخذ القضاء ء الإسرائيلي قراراته بخصوص إبعاد 
لفلسطينيين على أساس التمییز بين "الإبعاد الفردي أو الإنتقائي' وبين 
"الإبعاد الجماعى"؛ هذا التمييز الذي لا تقبله «الحق» مبني لی اعقبان اع 
لأخير منہا فقط يعد إنتہاکا لبذه الإتفاقية. وبناء على هذه الرؤية الخاصة 
بہاء تصر الحكومة الإسرائیلیة مدعومة بغرازات االمحكهة العلياء .على أن 
لابعاد الأخير لا يشكل إبعادا جماعيا على الرغم من وضوح طبيعة هذا 
لإبعاد وظروف إبعاد هذا العدد من الفلسطینیین مرة واحدة وإنما تصر 
الحكومة على موقفہا الذي يعتبس الإبعاد الأخير ملفا من تزامن العديد من 
لإبعادات الفردیة بالصدفة وتستمر الحكومة في عمسا ان القصة سن المادة 
۹ من إتفاقیة جنیف هو منع تكرار التہجیر الجماعي الذي مارسه النازيون 
خلال الحرب العالمية الثانية. ویشیں القاضي شابغار إلى أن الغرض من وراء 
تشریع هذه المادة هو تحريم مثل هذا الترحيل الجماعي؛ وبناء عليه تكون 





۔۲٢-‎ 





الابعادات 'الفردیة والإنتقائية" غير منافية لروح الإتفاقية ولا تنتہکہا .)۲١(‏ 
وقش التظیى عق التفمسیر السرا لبه العادة هان كاتا رسباتتا 
تل .واضيحة شكل قاف اة گل هذا سی ا آنا قد تمت عل 
تحریم كافة أشكال الإبعاد. وقد إستخدم تفسير جان بكتيت لإتفاقية جنيف 
لدعم وجبة نظر الحكومة الإسرائيلية إذ جاء فيه إنه : 


"مما لا شك فيه 'أنه لا داعى لسرد الذكريات الأليمة التى سبببا "الترحيل" والإبعادات أثناء 
الحرب العالمية الثانية؛ لأُنہا أ تزال عالقة في الأذهان. وتكفي الإشارة إلى ملايين الہش الذین 
أجبروا على ترك بيوتبم وافترقوا عن عائلاتمم» ونفوا عن أوطانہم في ظروف لا إنسانية. إن 
مجرد التفکیر في الآلام البدنية والنفسية التي عاناها هؤلاء لا يؤدي إلا إلى الشعون بالشكن 
والثئاء على تحريم هذه الإجراءات التي تتضمنه هذه الفقرة التي تہدف إلى منع هذه 
الممارسات البفيضة فى کل الأوقات.'(4؟) . 


من الواجب هنا الإشارة إلى أن بكتيت لم يذكر قط أن التحريم یقتصر 
على الإبعاد الجماعي بل أنه ذکر أن "التحريم مطلق ولا يسمح بأي إستثناء. 
كما يجب التأكيد على أن المادة الأولى من الاثفاقیڈاثتضن جوب إحترام 
أحكام هذه الإتفاقية فى جميع الأحوال” (85): وهذا كاف شش أي إدعاء 
حول وجود إستثناءات يمكن اإستنتاجہا بسبب عدم ذكرها صراحة في 
توص الات 


(4؟) قضية عدل عليا رقم ۷۹/۹۷ أبو عرض ضد قائد قرات جيش الدفاع الإسرائيلي في يبودا والسامرة؛ مقتطفات منه 
مذكورة في Yearbook on Human Rights‏ 15221 جنء ۹ (۱۹۷۹))ء ص٠ .۳٣٣‏ 

The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection 01 جان س٠ بكتيت؛‎ (0) 
جنيف: اللجنة الدولية للصلیب الأحمر؛‎ Civiاian‎ Persons in Time of War 1949, Commentary 
۸ء ص. ۲۷۸ ۔ روك‎ 
(ترجمة غي رسمية.)‎ 


(8) المصدق السايق: 


-۲۳۔ 


كما أن المجتمع الدولي بأسره قد جمع على تحريم أي شكل للإبعاد باعكبارة 
غير قانوني» كما ورد في قرارات مجلس الأمن الدولي العديدة (۲۷) والتي 
كان آخرها القرار ۷۹۹ الصادر فى ۸ . وإضافة إلى ذلك فقد 
أعلن نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المادة 44 تعتبر من 
أوضح المواد فی الإتفاقية وأن الإبعاد "غير قانوني البتة (۲۸). 


وبذلك تكون الحكومة الإسرائيلية قد قصدت وبكامل الوعي (لكن لا 
يمكن الدفاع عنه ) إستخدام فكرة التمييز بين الترحيل الفردي والإنتقاتي من 
جہة؛ ؛ وبين الترحيل الجماعي من جبة أخرى لإقناع المحكمة العليا في جلسة 
۷ ان الإبعادات المنفذة في ۷ لا تشكل ترحیلا 
سا . وكان أوري اور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست 
قد قال في إجتماع عقد في كلية الحقوق في تل 5 اباق الاہمادات كانت 
فردية وتضمنت أولعك الذین لدى كل منہم ملفات لدی جہاز الأمن العام 
(المعزوق بالشاناك) وتنوف شاف اإتہانات' (8*) أما الحكومة تق 
تذرعت فى ردها المكتوب الذي قدمته للمحكمة العليا والمؤرخ في 
۳ بأن “كل شخص مرشح للإبعاد قد حوكم وفحص ملفه من قبل 
ممثلى الأجببزة الأمنية؛ ومن القائد العسكري للمنطقة شخصياء وذلك قبل 
إتخاذ قرار الإبعاد" .)٥٣(‏ وعندما أصدرت المحكمة قرارها النسبائي في 
۸ إعتبرت أوامر الإبعاد أوامر فردية وإنتقائية بالرغم من 
معرفتہا 'بالأخطاء' الإدارية التي إعترفت بہا السلطات الإسرائيلية؛ وبالرغم 
من الصيغة العامة لأوامر الإبعاد التى تشي إلى افتقارها لعملية فحص فردية 
لحالة كل مبعد. ١‏ 


() أنظى الملاحظة ۱۸ أعلاه. 
(۲۸) صحيغة الجيروساليم بوست» ٦‏ شباط ۱۹۸۲ء 
() صحیفة الجيروساليم بربیت #4 کائرن أول 159 


(۴۳۰) رد الحكومة المقدم للمحكمة بتاريخ ۱۹۹۳/۱/۱۳ (ترجمة غين رسمية). 


۔٢٤-‎ 


عند النظر إلى الفترة الزمنیة القصيرة ة التي إستغزقہا تنفیذ عملیة 
الابعاد الجماعي يمكن الإستنتاج إن قصر المدة لم تمكن من ن القيام بأي شيم 
سوى فحص أهم الإعتبارات الموجزة الخاصة بكل اة حبك أنه یدږ قزار 
المجلس الوزاري المصفر للحكومة الإسرائيلية القاضي بالابعاد في مساء 
0+9 وتم نقل المبعدين جميعا إلى الحدود اللبنانية» بعدها 
بساعات قلائل مما ينفي وجود الامکانیة الإدارية والتنظيمية للتدقيق في كل 
حالة إبعاد. أما الإنتراض أنه تم دراسة وضع كل مُبعد على حدة فبذا یعنی 
أن ذلك فى ایعداً اغد دين کی IR‏ يعد SE‏ 
جندي حرس الحدود توليدانو بفترة وجيزة. إضافة إلى ذلك يجب الاخذ 
بغين الاعتہار أن عدد المعتقلين )٠٠٠١(‏ الذين تم إعتقالہم بين الثاني 
عشر والسادس عشر ( أي فترة لا تتجاوز الأربعة أيا م )لم يعط الفرصة لتنفیذ 
سوى الإجراءات الروتینیة: وإن تنفيذها بطريقة سريعة وخاطفة في تلك 
السامات القليلة الفاصلة بين (إصدار البيان رقم ۹۷ء ویین تقل المبعدين 
بواسطة الحافلات إلى المطلة ينفي فحص الحالات بشكل فردي كما تدعي 
الحكومة. ولبذا تود «الحق» التشديد على عدم قانونية الإبعاد سواء ء تم إعتباره 
فرديا أم جماعیاء وفقا لاتفاقیة جنيف الرابعة. وتری «الحق» أن الاجراء 
لٹا الوحيد المناسب هو إجراء محاكمة عادلة مع توفیر ضماناتما. 


ومثلما تمت الاشارة أعلاہ: ترغض الحكومة الأسرائيلية الإعلان عن قبول 
إسرائیل بتطبيق إتفاقية جنيف الرابعة فی الأراضى الفلسطينية المحتلة على 
الرغم من توقیعہا وتصدیقہا على الاتفاقیة بالرغم من تعسبدها باحترام 
'الحكامها الإنسانية" (۳۱). وعندما وافق النائب العام أحياناً على مراقبة 
)١٦‏ لدراسة أوسع حول إنطباق إتفاقية جنيف على الأراضي المحتلۂ: 55 مارك ستيفئن : Enforcement Of‏ 


- نشرة غير دورية رقم (۷) ( رام الله‎ ؛[nternational‎ Law in the [sraeli-Occupied Territories 


«الحق» 944١)ء‏ 


0 





وفحص إجراءات الدولة وممارساتہا على ضوء محتوى أحكام إتفاقية جنيف 
الرابعة» كانت موافقته فقط عند مو ےی جج مع 
مواد الإتفاقية. في الحقيقة إن الاتفاقية وضعت اسا بشکل خاص قوقع 
حدوث حالات الإحتلال الشبيبة باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. ویجب أن 
تعتبر كل أحكام الاتفاقیة "أحكاماً إنسائية"ووققا ذلك قان.مثل هذا الین 
لاغ وباطل. 


من الجدير بالملاحظة أيضا قیام إسرائیل بالموافقة على الإلتزام 
باتفاقية جنيف الرابعة فی المادة ۳۵ من المنشور رقم ” الصادر فى 
۷ ومن ثم قیامہا بسحب هذه الموافقة في الامر العسكري رقم 
٤‏ الصادر فى ۲۲ ۱۹۹۷/۱۸۰ (۳۲). كما تعددت وجہات النظر المؤيدة 
لعدم إمكانية إنطباق الإتفاقية على الأراضي المحتلة. وهذه الآراء مناقضة 
للفقرتين الأولى والثائیة من المادة الثائية التى تنص على : 


علاوة على الأحكام التي ستُدفذ وقت السلم, تُطبق هذه الإتفاقية في جميع حالات إعلان 
الحرب أو في حالة أي اشتباك مسلح آخر يمكن أن ينشب بين طرفین أو أكثى من الأطراف 
السامين المتعاقدين حتی اذا لم يكن أحد الأطراف قد اعترف بحالة الحرب» تطبق الإتفاقية 
أيضا فى جميع سالات الإحتلال الجزتى أو الکلی الأزاضي آحد الاطرات السامية التتعاقدة 
حتى إذا كان هذا الإحتلال لا يواجه مقاومة مسلحة"* 00 


كما تنص المادة الرابعة كذلك من الاتفاقیة على أن : 


"The Application of International Law in the Occupied : ا مازن قبطي‎ 
وارد نی‎ Territories as Reflected in the Judgements of the High Court of Justice" 
حررته إيما بلاینیر‎ "International Law and the Administration of Occupied Territories" 


1£ - ۸۸ ٠ص‎ ۱۹۹۲ Press Clarendon : (أكسثررد‎ 


- ۲ - 


آپکدخل خن االأمخاص الذين تحمیہم هذه الإتفاقيةء الأشخاص الذین يجدون أنفسمم فی 
لحظة ماء وفي أي ظرف كيفما كان؛ عند قيام حرب أو احتلال» فی أيدي إحدى الأطراف 
المتحاربة أو دولة مُحتلة ليسوا من مواطنيسها.” 


ومين هنا كانت السلطاتة الإسرائيلية في الماضي ترى أن الاتفاقیة لا 
تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة > لن الضفة الغربية وقطاع غزة 
لس أقاليم لاحك 'التطراف السامية المتعاقدة", كما تشترط الفقرة الثانية من 
المادة الثانية من الإتفاقية. اما مائير شامفار الذي راس جلسات المحكمة في 
قضية الابعاد الجماعى الحالیة والرئیس الحالي للمحكمة العليا السا 
فقد رأى في العام ۱گ ان إسرائیل لم تعترف أبدا يحقوق معین رالارقت 
في الأراضي ي التي كانوا یحتلونہا حتی عام ۱۹٩۷‏ 00200 


وترى «الحق» أن وجہة النظر السابقة يتعذر الدفاع عنہا لان الفقرة 
الرئيسية التي تعرف مجال تطبيق إتفاقية جنیف الرابعة هي الفقرة ة الأولى من 
المادة الثانیة بينما تعتبس الفقرة الثائیة من هذه المادة ملحقا للفقرة الأولى. 
ومن الواضحٍ آن گلا التقرقن قضصة کہا قغطية كافة عالات الاحخلال بيش 
النظر عن أسبابه أو مستوى العمليات الحربية. فعلى سبيل المثال أشار آدم 
روبرتس مؤخرا إلى أن : 


"الإشارة إلى مصطاحات الفقرة الثانية من البند الثانى ليست ذات علاقة وثيقة بالموضوع؛ لأن 
التقرة الأولى:هى التي تسري عدا يبدأ الأحتلان خلال العا تالكر ية رگا اى اا 
فأن هذه الفقرة 3 شفک أي شيء بخصوص "إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة" لکنہا 
تشیر ببساطة إلى “كافة حالات الحرب المعلنة أو أي إشتباك مسلح آخر" التي تنشأ بين إثنين 


"The Observance of International Law in the Administered : مائيسر شعنار‎ (FF) 


Territories", [Israeli Yearbook on Human Rights‏ المجلد الأول (۱۹۷۱)ء ص٭ ۲۳ و كد 


۷ - 


FHT fS‏ ب<> 








أو أكثر من "الأطراف السامية المتعاقدة" .)۳٣(‏ 


من جہتہاء تصر السلطات الإسرائيلية على أن إتفاقية جنيف الرابعة 
غير ملزمة لإسرائيل على إعتبار أنه ليس هناك تشريع شبيه بقانون إتفاقية 
جنيف البريطاني لعام ۱۹٥۸‏ (الذي بواسطته تم إعتبار إتفاقية جنيف جزءا 
من القانون البريطانى ) يمكن من دمج الإتفاقية بالقانون الإسرائيلي ( ۳١‏ ). 
كما أن البروفيسور روبنشتاين أشار إلى عدم ضرورة تشريع مثل هذا القانون 
محليا لن الإتفاقية تتعلق بعلاقات إسرائیل الخارجية ولیس بشزونہا 
الداخلية. وأكد على أنه : 


ت6 مثل هذه الحالات؛ تزول الحاجة إلى دمج الإتفاقية بالقانون المحلي؛ وتقضي على الأساس 
المنلقی المبرر له. فلا حاجة لتبدیل القائون المحلی بتبنى الإتفاقية ولا شوہ لطرح الأمر 
أمام اميف *. إذ يكفي الموافقة على الإتفاقية للإيفاء بالإلتزامات الخارجية للدولة» وسيكون 
من الصعب التصور أن تقوم الكنيست بتشريع معاهدة؛ لإن الكنيست بطبیعتہا تقوم بممارسة 
صلاحیتہا في الأمور المتعلقة بالأشخاص والأراضي الواقعين تحت حكمبا' (75). 


"Prolonged Military Occupation in the Israeli-Occupied Territories : آدم روبرتس‎ (re) 
.٤۷ ٠ص وارد في 71831887 إيما بلاینیں؛ مصدر سابق؛‎ 1967-988" 

)۳٥(‏ صرح القاضي براك عند إصدار قرار المحكمة العليا رتم ۳ ف (إجمعية إسكان المعلمین التعاونية ضد القائد 
العسكري لمنظقة یہودا والسامرة) بأن : 

"إتفاقية جنيف الرابعةء والتي ما ال الجدل قائماً بشأن تطبیفہا في الأراضي المحتلة والذي لن أتعرض له هناء تحتاج إلى 

تشریع مسبق قبل تطبیقہا في إسرائیل, لأنها لا تكتفي ببيان أعراف دولية قائمة؛ بل تسن أعرافاً وقواعد جديدة يستلزم 

الأخذ بہا عملاً تشريعياً” (ترجمة غیں رسمية). 

(Tel Aviv (qall) "The Changing Status of the Occupied Territories" روبنشتاين‎ ‘Î )۹۱( 


.££ صفحة £۳۹ و‎ )1986( ١١ University Law Review) 


* الكنيست : البرلمان الإسرائيلي (المترجم). 


-۲۸۔ 


ومن الجدير بالذکر أنه منذ توقیع الأردن علی:إتفاقیة جنيف في 
4< اصبحت الإتفاقية تشكل جزءا من القانون المحلي المعمول به 
حتى الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في عام 1۷. وبناء عليه؛ ووفقا للمادة 
۳ من انظمة لاهاي لعام ۱۹۰۷ء فان إسرائيل مُلزمة بالعمل بموجب هذه 
الأتقاتية كبا أعلن مجلس الأين الدولى فى عدة متاسيات ) بالتطبيق 
القانوني للإتفاقية على الأراضي العربية المحتلة. بل وذهب المجلس إلى 
تقد .من هذا الإعلان في قراره رقم ۱ الصادر في ۱٦۱۹۷۹۷۶‏ خی 
حث إسرائيل على قبول إنطباق الإتفاقية على أسس قانونية. جدير بالذكى إن إن 
هذا القرار لاقى نفس الإهمال والتجاهل من قبل السلطات الإسرائيلية شأنه 
ف ذلك شأن سائى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ويتضمنبا القرار رقم 
(FYI‏ 


تقتصر إتفاقية جنیف الرابعة على تحريم الإبعاد؛ لکنہا عبرت عن 
إدانة المجتمع الدولى المطلقة لبذا الإجراء وقامت بتعريف الإبعاد غير 
المشروع” في البند ۱٣١۷‏ مع غيره من الممارسات غير القانونية الأخرى 
کالتعذیب والقتل العمد وإعتبرتها جميعا مخالفات جسيمة لبا. كما فرض 
البند ١45‏ من الإتفاقية» على الأطراف الموقعة مسؤولية البحث والكشف عن 
مرتكبي هذه الممارسات ومحاکمتہم أمام محاکمہم المحلية. فاعتبار الإبعاد 
مخالفة جسيمة يشير إلى طبيعة الخطر الذي فرض عليه والذي لا يقبل 
ا منه. أما المحكمة العليا الإسرائيلية فقد درجت على التصديق على 


مس الإبعاد ہما فیہا الإبعاد الجماعي الآخيرء إذ إنبا ما زالت ترفض النظر 
٠‏ الإبعاد في ضوء أحكام إتفاقية جنيف الرابعة. 


إن الخيارات المشروعة التي تبقى أمام السلطات الإسرائيلية هي فرض 


(۳۷۷) مشلا؛ یتاشد قراز تجلس الأمن رقم 445 (۱۹۷۹) الصادر في ۲ إسرائیل لکونہا القوة المحتلة بالاإلتزام 


بدون تردد باتفاقية جنيف الرابعة 


-۲۹۔ 











إجراءات أشرى کالاقامة الجبرية والاعتقال (۳۸) فكلا الڑجراءین پتضعنان 
إجبار الشخص على العيش فی مكان آخر غیر مكان إقامته الإعتيادي. ویعتبر 
الاععتال الكسراء الأكق اقسوة لاہ يضق عادةزوسره العنيد. من المحتقلين 
معا فی مخيم؛ وينص البند ۷۸ من إتفاقية جنيف الرابعة على أنه : 


'إذا رأت دولة الإحتلال: لأسباب قہریة تتعلق بالأمن؛ اتخاذ إجراءات خاصة بأمن الأشخاص 
حفن نگنما على الأكتى أن تفرض علیہم الإقامة في كان ین آرعقل؟ 


وبدوره یری جان بكتيت فی تفسيره أنه طالما حرم البند 44 الإبعاد, 
فاق الأحزاء الوحين الممكق (لعزة المح إتنامة«هر الامتهال:والاقانة الجيرية 
ويؤكد على أنه : 


"'تکفی الإشارة إلى أنه عندما يدور الحديث عن أراضى محتلة:؛ فانه لا يمكن إبعاد أي من 
سکانہا کونہم أشخاص محميون بموجب المادة ١٤‏ من إتفاقية جنیف الرابعة» ولكن يمكن 
إعتقالہم أو تحديد مكان إقامتمم» کل ذلك ضمن حدود الإقليم المحتل. ویجب ألا ننسى أن 
هذين الإجرائين هما إجرائين إستثنائيين فلا يمكن إتباعہما إلا بناء على أسباب أمنية ملحة 


ا 


وعلى هذا الأساس فلیس على القوة المحثلة إتباع هذين الإجرائين ققط 
لساب ملحة تتعلق بالآمق: بل يجب علیما كذلك همات سلامة المعتفليق: 
وضمانات المحاكمة العادلة لكل واحد منہم الآمن الذي تاره إثقاقية حتيف 
الوائعة بالتقصيل. 


(۸۱) في تصريح لبطرس غال الي؛ السکرتیں العام للأمم المتحدة ة نشرته صحیفة الجيروساليم بوست في ۹۹۲۳۱ بشأن 


عودة المعتقلين إلى السجون كشرط لإعادتہم إلى الأراضي المحتلة قال : "أت دة 


ين إلى 


نی أن ہکن مق إيجاد حل یس 





المبعدين حتى لو أدى ذلك إلى إعتغالہم في معسكرات خاصة أو محاکمتہم وإدائتہم في حالة إقترافہم جرائم وفقاً 
تلقانون زايلى : 


(۱) جان بکتیت» 200131111611433 ص٠‏ ۳۹۸ 


= 


ب- القانون الدولى العرفی Customary Law‏ 


على الرغم من إدعا عات إسرائيل غير المُقنعة بأن إتفاقیة جنيف الرابعة 

لا تسري على الأراضي الفلسطينية المحثلة: يظل الإبعاد محرما بموجب 
القانون الدولي العرفي الذي تی فما لكل الدول, فقن عرفت المادة ۴۸ 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية القانون الدولي العرفي على أنه : 
'عادة دولية تدل على ممارسة عامة بموجب القانون." .)٥٤(‏ ميثاق محكمة 
توؤميرة العمسكرية الدولية لعا ۱۹28 والذي ممعي لدف الكتيوين فانرا 
دوليا عرفیاء دان الإبعاد بشكل صريح. كما عرفت محكمة نور مبرغ الإبعاد, 
سراء كان يدف إجار الميعديق على العمل كرقيق أو لأي غرض آخرء بأنه 
جريمة حرب» وعرفت الإبعاد فيما عدا ذلك بأنه "جريمة ضد الإنسانية." 
كذلك قضت المحكمة بعدم قائونية الإبعاد فى قرارها الصادر بتاريخ 
LEN) TEA‏ 


یفسر جان بكتيت عدم إشتمال ملحق أنظمة لاهاي الرابعة لعام ۱۹۰۷ 
المتعلق بالقوانين والاعراف الخاصة بالحرب البرية (الذي إعتبر عالميا 
مصدزا للقائون الدولي العرفي ) پان الابعاد لم يعد ممارسا لدرجة الاعتقاد 
باق إعداو نات حاص بهو اس خی شضورتف[12۷ لكنه وبسبب 
التبجير والترحيل اللذين حصلا في الحرب العالمية الثانية أصبح من 
الضروري إصدار مواد خاصة تنص علق تحريم الإبعاد وإعتباره عملا غير 


قانوني.” 


(Sweet & Maxwell : (لندن‎ "Cases and Materials on International Law" : ج‘ د‘ ھاریس‎ )٤( 
.۷۷۷ ٠ص ۳ء‎ 
.0١١ - 0060 المصدر السابق؛ ص٭‎ )4١( 


)٣٤(‏ جان بكتيت؛ 00111301611183 ص٠‏ ۲۷۷ - ۲۸۴۳ء 


۳۷ - 





0 


من جہتہا ترى «الحق» أن المادة 44 من إتفاقية جنيف الرابعة تعتبر 
أحد مواد الإتفاقية التى تشكل مصدرا من مصادر القانون الدولی العرفى 
ويؤيد ثيودور میرون «الحق» في وجہة نظرها هذه فیقول : 


"أعتقد أنه» على الأقلء العناصر الأساسية من المادة 49 )١(‏ كالتحريم المطلق للترحيل 
الفردي أو الجماعى بالقوة وإبعاد أي شخص محمى من أراض محتلة هى من مصادر القانون 
الدولي العرفي حتی إذا كان الہدف من الترحيل أو طريقة تنفيذه يختلفان عما حصل في 
الإبعاد الذي نفنته ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانيةء الذي أدى بدورہ إلى إنشاء القاعدة التی 
تخا المادة 4:: وبالوخم بق أله یہو أنه البين راعسا تق الدزجة فا تا كان انما 
الفردي ممنوعاً فی العام ۹١۱۹ء‏ إلا أنني أعتقد أن منع هذا النوع من الإبعاد يشكل جزياً من 
القانون الدولي العرفي أيضاً ٠ "٤۳‏ 





كما يدعم وجہة النظر هذه كل من يورام دينشتاين ( 44 )» وینغلنغ؛ 
وجینان, الذي كتب في العام ۲ : 


"إن الإتفاقیة المدنية الجديدة هي إمتداد وتقنين لممارسات القواعد السابقة التي تحكم التعامل 
بين القوة المحتلة وبين مواطني الدولة المعادية الذين وقعوا تحت إحتلالبا العسكري أو بين 
الدول المتنازعة ذاتہا" .)٤٠(‏ 


"Human Rights and Humanitarian Norms as Customary L4W": ثيودور ميرون‎ (£۳) 
ء٦٤‎ - 14 ٠ص‎ ,))۱۹۸۹ Clarendon 7۲65858 : (اُکسنورد‎ 

"Deportation from the Administered Territories" 13 Tel Aviv یورام دينشتاين:‎ (££) 

University Law Review 403 (1988) 

وكذلك 
"Expulsion of Mayors from Judea" 8 Tel Aviv University Law Review 158‏ (ہالۃ 
العبرية ۱۹۸۱). 

R.T. YINGLING and R.W. Ginnane "The Geneva Conventions of 1949" (4o) 


.£۱۱ - ۳۹۳ صفحات‎ American Journal of International Law 46 (3) (1952) 


۔۳٣-‎ 


أما القاضي حاييم كوهين فعارض إبعاد القواسمي لآ 


"تحریم الإبعاد الوارد فی المادة 49 ٠٠‏ 
لمر 


٠‏ ما هو إلا تكرار لقاعدة من قواعد القانون الدولى 


وقال كذلك : 


"ولم أجد في ٠٠١‏ القانون الدولي ٠٠١‏ للحرب أية إشارة أو تلميح يسمح بموجبه للدولة فى 
أوقات الحرب بابعاد أو نفي مواطنيباء كما لم أجد في القائون الدولي الذي يُحرم إبعاد أي 
مواطن, ما یُشیر إلى عدم إنطباق هذا الحكم في حالات الحرب (45)." 


وتوجد هناك مدرسة فكرية ترى أنه عندما يدور الحديث عن قوانين 
الحرب فيما يتعلق باسرائيل فانه لا يجب تطبيق التفرقة قة بين القانون الدولي 
العرفي والقانون التعاقدي. اسان ذلك هو أن القانون الدولي قد حدد دور 
القائد العسكري» 5 يقول ہنیامین روبين أن : 


"میزات دور قائد المنطقة تجمل خضوع أعماله للفحص والتدقيق إلزامياً وفقاً لقوانين الحرب 
التي يطلب منه العمل ہموجبہاء لا فرق في ذلك بين القانون الدولي العرفي؛ وبين القانون 
الدولى التعاقدي'(٤٣).‏ 


فمن دواعي قلق «الحق» الشديد أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد 


تجاهلت دائما تحريم الإبعاد وعدم شرعيته سواء بموجب القانون العرفي 


(۱) قضية محكمة العدل العليا ۸۰/۹۹۸, القواسمی وغيره ضد وزير الدفاع وغيره. 
)¥( بني روبين "The Adoption of International Conventions by Israel in Israeli‏ 


Courts"‏ ( بالمبرية) .Meshpatien‏ ۱۳ (۱۹۸۳)ء ص٠‏ الى 


- ۳ - 








الدولی أو بموجب القانون الدولی التعاقدي. وعلاوة على ذلك؛ فان الحكم 
الضادر في ۱۹۹۳/۱۲۸ بشأن الإبعاد الجماعي ال ىسايا لاماك 
بالرغم من كونه متوقعاء إذ لم يشتمل على اي ذکر للإبعاد من منظور القانون 
الدولى. 


ج- القانون المحلى Domestic Law‏ 


إستخدمت إسرائيل أنظمة الدفاع (الطوارىم ) البريطانية لعام ١9468‏ 
کاپان قانوني يسمح بابعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلۃ بینما 
إستعملت هذه الأفظمة تی الإنتداب الروطافقی شع الفلسطییینٰ والیہود 
على حد سواء .)٥۸(‏ وتنص المادة ۱۱١‏ (1) من هذه الأنظمة على “أن ٹناط 
بالمندوب السامي صلاحية إصدار أمس بتوقيعه (يشار إليه فيما يلي من هذا 
النظام جأ الأبعاد)» يكلف فيه أي شضس سفادرة فلسطين والبقاء 


خازيجيا.' '.وأما الفقرة (۲) من المادة ۱۱١‏ فتتص على أنه : 


"يترتب على الشخص الذي يصدر بحقه آم کہذا أن يبقى خارج فلسطين ما دام ذلك الأمر 
نافد المفعول ؛ 


اا من حيث تنفيذ الإبعاد حسب الصلاحية أعلاه فيعتمد على درجة 
توفی الشروط المبينة في المادة ۱۰۸ من أنظمة الدفاع (الطوارىء) التي تنص 


على أن:: 


"لا يصدر أمر من المندوب السامى أو أي قائد عسكري بمقتضى هذا الفصل بشأن أي شخص 
من الأشخاص: إلا إذا رأى اللمعدوت السامي أو القائد العسكري (حسبما تكون الحال) أن من 
الضروري أو من الملائم إصدار ذلك الأمس لتأمين السلامة العامة أو الدفاع عن فلسطين أو 
المحافظة على النظام العام أو إخماد عصيان أو ثورة أو شغب." 


(44) كان القاضي شامفار نفسه قد أبعد إلى أرتيريا في عام 1144. 


۔٤٣-‎ 


ومن هنا يتضح أن العبء يقع على المندوب کی أو القالت المسكري 
في تقرير ما إذا كانت الظروف تتطلب إصدار أمر الإبعاد آم لا. أما 
بخصوص الإبعاد الجماعي الحالي؛ فيبدو بوضوح أن یں منطقتي ال 
الغربية وقطاع غزة العسكريين وقعا على أوامر الإبعاد وفق ما أملاه علیہما 
قرار المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية ولم يقوما باصدار قرارات 
الابعاد پناء علی تقديرهما الخاص. 


ولا تزال السلطات الإسرائيلية تعمل ہموجب أنظمة الدفاع (الطواریء) 
لعام ۱۹١۵‏ على الرغم من إعتبارها لاغیة إعتبارا من ١1480١4‏ من قبل 
ملك بريطانيا بموجب مرسوم الالفاءات الفلسطيني الصادر بتاريخ 
٤۷ء ٠‏ أي قبل إنتسبا ء الإنتداب البريطاني بيومين .)٦٤(‏ 


إضافة إلى ذلك كله يرى المحامي زین شحاف ة أن قيام الأردن في 
العام ٠۹٤۸‏ بتوسيع داكرة قاذ 'قواتين الدفاع الارویتڈ للعام ۱۹۳١‏ ا 
الضفة الغربية قد ألغى؛ على كل حال» ؛ أنظمة عام 060 6١‏ ). إن قوائين 
الدفاع الأردنية لعام ۵ شبيبيه يأنظبة الدفاع (الطوارىم ) البريطانية إلا 
إنہا تختلف في بعض التفاصيل مما يودي إلى عدم توافقہما معا. لحالات 
الطواریء. وبوجه عام يحب التأكيد 0 لم تعمل السلطات ارد نیڈ بدا 
سجن اف الطوارىء البريطانية لعام ١140‏ طيلة مدة الحكم الآردني 


)٤۹(‏ أكد وزيى الخارجية البريطاني تيموثي رنتون فی رسالته إلى «الحق» بتاريخ ۱۹۸۷/٣/۲٢‏ إلفاء قوائین الدفاع البريطانية 


(الطواریء) لعام ۱۹١١‏ للتوضح 5 مارثا رودسترم موفيت 100116786067 76500021 دراسة قانونية تحليلية 





لإستخدام إسرائيل لأنظمة الدفاع (الطواریء) البريطانية لعام 1146 فی الأراضى المحتلة رام الله : «الحق» ۱۹۸۹ 
الصفحات ۸۳ - 44. 


ة0 ااي مارثا رودسترم موفيت [10113638636 8]098081 0ء المصدر السابق, ص. ۹۹ - ۷۸ 
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للضفة الغربية ما بين .)٥١٥( ۱۹٦۷و ۱۹١۸‏ وعلاوة على ذلك فان الدستور 
الأردنى قد نص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة على عدم جواز إبعاد أي 
أردنى عن الأراضى الأردنية. 


وإذا کان الحال كذلك بالتسبة للضغة الفربية من حیث ضمہا للأردن 
حتی الإحتلال الإسرائيلى عام ۱۹۹۷ فان قطاع غزة قد خضع خلال ذات 
الفترة للاذارة المصرية دون مساس بالسيادة ودون بسط القاثون الفضري على 
القطاع. وبالرغم من عدم وجود حجج قانونیة خاصة بالقطاع شبيبة بتلك التي 
ذكرت بخصوص الضفة الغربية إلا إنه يبقى واضحا قيام ملك بريطانيا 
بالفاتها فى العام ۱۹۶۸ كما ذكرنا أعلاه. 


وبالرغم من وضوح إلغاء أنظمة الدفاع البريطانية لعام ۵٢۱۹ء‏ تواصل 
الحكومة الإسرائيلية العمل بموجبباء وما زالت المحكمة العليا الإسرائيلية 
تعتبرها أساسا قانونيا سليما لأواس الإبعاد» كما حصل في قرارها بخصوص 
الإبعادات التي نفذت في كانون أول من عام 1447 


من الجدير الإشارة إلى أنه وبالرغم من تحفظاتنا بالنسبة للوضع 
القانوني لأنظمة الدفاع (الطواریء) لعام ١146‏ إلا أن المادة ۱۰۸ منہا 


)١(‏ أنظى الملحق ۴2 من كتاب مارثا موفيت (الطواریء الدائمة) الذي يتضمن رسالة تیسیں نعناعة اللواء الحقوقي ومدیر 
القضاء المسكري الأردني المؤرخة في ۵ء تنص هذه الرسالة على إمتداد قانون الدفاع الأردنى لعام ۱۹۳۵ 
إلى الضفة الفربية في ۱۹۶۸/۵/۱۳ وإعلان القائد المسكري الأردني في 0/۱١‏ ۱۹۶۸ بأن السلطات الأردنية 
"ستستمى في تطبيق جميع المراسيم واللوائح التي كانت سارية المفعول في فلسطين ابان الإنتداب البريطاني. وذلك 
فيما عدا تلك التي تتناقض مع أي بند من بنود قانون الدفاع الأردني لعام ٥‏ م". ويبدو أن الہدف من ذلك هو 
إلغاء أنظمة الدفاع البريطانية (طواریء) لعام 1946. كما تمت الإشارة إلى أن قوانين الدفاع والأوامى الصادرة خلال 
فترة الحكم الأردني قد تم إصدارها بناء على قرانين الدفاع الأردنية لعام ۵ وليس وفقاً لأنظمة الطواریء 
البريطانية لعام 08. وأخيراً فان هذه القوانين البريطانية التي عمل ہہا سابقاً قه ألفيت بموجب أحكاء الدستوز 


الأردني لعام ۲٥۱۹ء‏ وفقاً لما صرح به اللواء الحقوقي المذكور. 


“۳ - 


تتطلب أن يقرر القائد العسكري بأن القيام بالإبعاد هو اُس لازم أو ضروري. 
وفي القضیة الحالیة التي نحن بصددهاء من الواضح جدا أن القادة العسكريين 
قد وقعوا علی لاوز الخاصة بالإبعاد تلبية لرغبة الحكومة؛ لاحقا لقرار 
سياسي صادر عن الحكومة الإسرائيليةء وبالتالي لم يقوما بممارسة قرارهما 
المستقل الذي تتطلبه المادة المشار إليبا أعلاه. 


'- الإنتهاكات الإضافية لحقوق الإنسان التي رافقت الإبعاد الجماعي الأخير 


گنا اوتا سا تعتبر الإبعادآك المتقذة فى السابع عشين :مق 
كانون أول لعام ۱۹۹۲ غير قائوٹیة مثلہا مثل كافة عمليات الإبعاد التي 
نفذت بحق الفلسطينيين منذ العام ۷ء #التسارن ما تصن عليه گل می 
القانون الدولي العرفي والقانون الدولي التعاقدي الذين حرما الإبعاد بشكل 
یطاق والی ماقت ذلك تثار الكثير من التساؤلات حول الأساس القانوني 
للإبعاد في القانون المحلي. وتتضمن الإبعادات الآخيرة أوجہا أخرى لعدم 
قانونيتها لإنہا تشکل عقاباً جماعياء ولحرمانہا المبعدين من حقہم في 
المعاملة وفق إجراءات قاثوثیة سليمة حسہما أوضحنا أعلاہ ولانتہاکہا مبدا 
حرية العم وحرية الستكيات: 


أ- العقاب الجماعى 


لم تحمل السلطات الإسرائيلية أي من المبعدين مسؤولية مقتل نسيم 
لوليدائى أو مسرل أي عمل آخر ذكرته السلطات في ردها المكتوب الموجه 
للمحكمة العليا بتاریخ ۱۰۳ وقد أكدت الحكومة الاسرائیلیة 


1 : 1 3 ت‎ 2 or) 
في عددها الصادر بتاريخ ۱۹۹۳/۹۸ ذكرت صحیفة الجيروساليم بوست ان الحكومة الإسرائيلية اعلنت في اليوم‎ (or 
شخصا من نشيطي حماس, وقد إعترف بعض منم بعد التحقيق مسبم بقتل توليدانو. ثم‎ ٠١١ السابق عن إعتفال‎ 
بأن المسؤولين عن مقتل توليدانو هم أعضاء کتائب عن‎ ۱۹۹۳/٦/۷ عادت الصحيفة وذكرت في عددها الصادر بتاريخ‎ 


الدين الفسام السرية التي تشكل تنظيماً مستقلاً لا يرتبط بأية صلة بحركة حماس 


۷ - 








فى الوثيقة التي قدمتما للمحكمة في ختام المناقشات الشغوية بہذا الشأن غ بان 
أقل الاعتبازات الخاصة الكافية لاصدار اس بالابعاد بحق أي شخص هي : 
العضویة في حماس أو الجباد الإسلامي على سٹری المسؤولية العليا في 
التنظیم؛ واو في إطار منطقة سكناه التحریض, تنظيم آخرين, الإرشاد وتوفير 
وتزويد نشطاء حماس في منطقته بالمواد اللازمة.' 


كذلك قالت إنه 
"لا يسري أمس الإبعاد على أعضاء "حماس" و'الجہاد الإسلامي' الذين لا تتعدی فعالیاتہم 
الإخلال بالنظام العام كقذف الحجارة وتوزيع المدشورات وكتابة الشعارات على الجدران ٠‏ 


الخ" (۳ه). 
2 


من جہتہا تشكك «الحق» فى إمكانية إجراء السلطات للتحقيقات 
اللازمة قبل الابعاد لاثہات تورط ا في نشاطات منظمتي حماس 
والجہاد الإسلامي بالنظر إلى الوقت الذي توف لہا حینہا. 

وفقا للمادة ۴۴ من إثفاقية جتیف الرابعة فأنه : 


"لا يجوز معاقبة شخص محمى عن ذنب لم يقترفه شخصيا. العقوبات الجماعية وبالمثل 
الإجراءات الخاصة بالإرهاب أو التعذيب محظورة". 


ويؤكد جان بكتيت انه : 
“لا يشير هذا البند إلى العقوبات المفروضة ہموجب قانون العقوبات فقط؛ أي تلك الأحكام 


التى تصدرها محكمة بعد إجراء محاكمة توفرت فيا الإجراءات القانونية وفقا للقانون: بل 


)٥(‏ رد الحكومة المقدم للمحكمة والمؤرخ فی ۱۹۹۳/۱/۲٢‏ (ترجمة غين رسمية) 


-ص۰۳۸۔ 


يشمل أي نوع من العقوبات المفروضة على الأفراد: أو المجموعات, خلافاً للمبادى. الإنسانية 
البدائيةء بسبب ذنب لم يقترفوه" (84). 


كذلك فقد حرم القانون الدولي العرفي العقوبات الجماعية؛ فالبند, 0٠‏ 
من أنظمة لاهاي الملحقة باتفاقیة لاهاي الرابعة لعام ۰۷ ۸۶ يلض على + 


ألا يجوز فرض عقوبة عامة؛ مالية أو غير مالية؛ على سكان الإقليم المحتل عن أفعال فردية لا 
يمكن إعتبارهم مسؤولين عدبا بالتضامن 


إن هيبدا المسؤولية الفردية هو مہداً سام لا يجوز تجاوزه في علم 
العقاب» فمن المنطقي أن لا يتحمل أي اتشان عمتؤولية اغاق إرتکبہا غیرہ؛ 
ذلك لان الیثیة الجرمية والأفعال المادية التي تشكل العمل الجرمي هي | موق 
فردیة مقتصرة على مرتكب الفعل الإجرامي؛ ولہذا وخی أن بقتسن 
العقاب على المذنب وحده. وعلى ضوء هذا المبدأ يتضح أن ل الفلسطينيين 
المبعدين في ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ قن آبعدوا ‏ بسبب إنتمائمم المزعوم إلى منظمة 
الجہاد الإسلامي أو حركة حماس وذلك لإنه (كما يكتشف لاحقا ) یعتقد إن 
عضيو آو أكثر في أحد هاتين المنظمتين قد إشترك بمقتل توليدانو أو 
بارتکاب حوادث اخرى ذکرتہا الحكومة في ردها المكتوب المقدم للمحكمة 
العليا بتاریخ ۱۹۹۳/۱/۱۳ (00) والذي تبرر فيه أسباب الإبعاد وخلفياته. 


(0) أنظى جان بكتيت؛ :001013116111433 ص٠‏ ۲۲۵. 

(40) إستفت مؤسسة 'بتسیلم' معطیاتہا من زيارة إلى مخيم المبعدين في مرج الزهور. وقد إعتمدت هذه الأرقام على عدد 
المبعدين المرجودين في الجئوب اللبناني البالغ ۳۹٣‏ شخصاً ولا يشتمل هذا الرقم المبعدين الستة الذين أعيدوا بسبب 
المرض أو أولتك الذين ألفيت أواس إبعادهم أو المبعدين الذين فضلا البقاء مع المبعدين بعد إلفاء أوامس إبعادهم. كما 
لا تشتمل المبعدين الأربعة عشس الذين أبعدوا عن طريق الخطأً. ومن بين المبعدين ال 40 الذين كانوا رهن الإعتقال 
شتد انار اراس الإبعاد؛ ٣۳‏ منرم (۲ من القطاع؛ ١‏ من الضفة) صدرت بحشہم أحكام بالسجن؛ و۳۷ معتفلاً من 
الإداريين ( من القطاع, ۱۷ من الضفة) بالإضافة إلى ۱۷ معقتلاً بانتظار المحاكمة (5 من القطاع: ١١‏ من الضفة) 


إلى جائپ ۱۷ مععقلا اکر كانوا في مرحلة التحقیق ١١(‏ من القطاع» ٦‏ من الضفة) 


-۳۹۔ 








وغاناً لزعم الحكومة هذا ققد أقامت السلطات على إبعاد ۸۵ بستا تم 
تواجدوا رهن الإعتقال الإسرائيلي في الوقت الذي قتل فيه توليدانو إما 
كمعتقتلين إذازيين غ أو كانوا يقتضون آحکاما بالسجن آو پانتظاز 
المحاكمة (045). وفي الحقيقة فان ۸۵ من بين ۹ مبعدا وثقت مؤّسسة 
'"بتسيلم” حالاتہم كانوا رهن الاعتقال أصلا عند خطف وقتل تولیدانو؛ سواء 
کمعتقلین إداريين» محكومين يقضون عقوباتہم أو موقوفین بانتظار إجراءات 
المحاكمة. وقد إعترفت السلطات الإسرائيلية بانه من المستبعد أن يكون من 

بين المبعدين متورطين في مقتل توليدانو وإنہم يمثلون القطاع الأقل نشاطا 
في سال وہالرغم من ذلك قامت بابعادهم. ومن جہة ة أخرى؛ فان غائلات 
المبعنيق قد عرقت جعاميا تقيجة لأبماق مسيلييها فمن بين المبعدين 
الأربعمفة وخمسة عشر الذين وثقت «الحق» حالاتہم يبلغ عدد المتزوجين 
۸ ويبلغ عدد أطفاليم 547 طفلا. 


ب- حرية الفکی ہ الضمير 


یعتبر حق الإنسان في التعبير وإعتناق أي مذهب ديني أو سیاسي؛ 0 
الحترق الاساسة ان المجتمع الدولي إلى درجة وصوله لمكانة العرف الدولي. 
وفي تقسیرہ لإتفاقية جنيف الرابعة یؤکد چان بکتیت هلى أولوية هذا المبداً 
فیقول : 
"إن مبداً حرية التفكير هو أساس هذه الحركة الواسعة للمطالبة بحقوق الإنسان الذي إنتشر 


وأدى إلى تغییر فى السیاسة والقانون. ولہذا فہو يذكر في مقدمة الإعلانات التقليدية حول 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية " (0۷). 


(05) أنظى رد الحكومة الإسرائيلية الكتابي بتاريخ ٠۹۹۳/۱/۱۴‏ . 


(۵۷) جان بكتيت؛ 192683¥ €0؛ ص٠ ۲۰۴٢‏ 


كت 68ت 


كما يعتبر حق الفرد في إعتناق المذهب الديني الذي يريده جزءا من 
حرية التفكير والضمير بشكل عام . فو يوان للرذ الحریاش اتاق او 
إعتناق أي مذھب ا تغيير المعتقد الديني إلى آخر تبعا لقناعته. ويتجاوز 
هذا الحق المعتقدات الدينية إلى أي نظام فلسفی أو سیاسی ایو 


وقد إشتملت العديد من الإتفاقيات والمعاهدات على هذا المبدأ ومن 
بینہا إتفاقية جنيف الرابعة التی تشدد فى المادة ۲۷ منہا على ٢‏ 


" ... ومع عدم الإخلال بحالتہم الصحية والسن والجنس يعامل جميع الأشخاص المحميين بنفس 
الإعتبار بواسطة طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته دون أي تمييز ضار يرجع سببه على 
اَلأخس الى العختصی أو الندييق أو المعتقد السياسي. على أنه يجوز لأطراف النزاع أن تتخذ 
إجراءات الرقابة والأمن التي تكون ضرورية بمناسبة الحرب بالنسبة للأشخاص المحميين" 


ھا تحمل :فوانيق لفاع ضا والے عقي فانرا دولا عرفا مغل 
المادة 45 والتي تنص على وجوب احترام القوة المحتلة باحترام معتقدات 
السکان "الديتية وٹ نی سباشرةاعباداشبم'. 


باستعراض سريع لأهم النقاط التي سبق ذكرهاء يصل المرء إلى 
إسشقاج بان الإبعاد الجماعي الحالي قد تم إعتمادا على معتقدات المبعدين 
السياسية والدينية وليس يغلي اسان منطقي مدعوم بالوقائع والآدلة التى نت تثبث 
تورط المبعدين في نشاطات حركتي حماس والجہاد الإسلامي مما يعني قیام 
إسرائيل بانتہاك الأعراف الدولیة ومواثيق حقوق الانسان التي تدعو إلى 
حریة الأفراد المطلقة في التفكير والتعبیر والاعتقاد. 


كما زأیتا أعلذه: فان القاعدة المعلنة التي إختير على اساسا المبعفون 


هي الانخراط ا في نشاط حركة حماس أو الجہاد الإسلامي ۔وعلی آضحال :فقت 
نات نہ لم یکن مما مزح حب المسظق سوق الجا ء ء فحص سطحي لمثل 


۔٤١-‎ 








هكذا نشاط نتيجة لضيق الوقت. وعليه فان النتيجة التی یمکن التوصل إلیہا 
هى أن ما وقف حقیقة وراء هذه الإبعادات هو معتقدات المبعدين السياسية 
الد 


۔٢-‎ 


ثالثاً: مسألة المساعدة الإنسانية 


وجد الفلسطينيون الذين أبعدوا في ۹۲/۱۲/۱۷ أنفسيم في أكثر 
الأوناع سیل فابحان من فادکصیرنس معاي امام ت عل 
المضاطق العغافض٭لسیطوقةفی سارلا افااتبے إلى بلاقھم والشرات 
الإسرائيلية تمنعہم بالقوة من إجتياز المنطقة الأمنية والعودة إلى إسرائيل مما 
إضطرهم إلى إقامة مج ؤا في مرج الزهور في ظل ظروف جوية قاسية 
وبالغة السوء. وهذه هي المرة الأولى التي ترفض فیہا دولة أبعد إلیہا 
فلسطینیون إستقبالہم ای وان أبدت هذه الدول في بسكن الان عش 
اعقاو بسكل عمد 4 گا أن مرف لات راسك سن سالة الساسة 
افا هو موقف لے بسرق لعل حصرضى السات للسافدات الس 
رالخذاتية ريما بتعلق یسل اللجنة الدولية للصسليب الأحمن إلى میم 
المبعدين. 


يسلم القائون الدولي بحق المبعدين المطلق في تلقي السباعدة 
الإنسائية: لكنه إستخدم هن قل اتیل کا ري لماو خا یھ 
عرض رابين 'صفقة' من بين شروطہا عودة مئة من المبعدين والتعہد 
يضمان وصول السسناعدة إلى التي الباقبين. وهذا الموقف:الإسراثيلى 
يشكل إنتباكا لإتفاقية جنيف التي تؤكد على حق العبعدین المطلق 
باعتيازهم اشعاصاً محميين في الحصول على المساعدة الإنسائية؛ ولا تشیں 
هذه الإتفاقية إلى وجود أي إستثنا ء لا يسري عليه مضمون هذه البنود. 


وكما سوف ثناقش أدناہ فان على إسرائيل واجب تزويد وتسبيل 
وصول المساعدة الإنسائية للمبعدين» أما لبئان فان عليه واجب تسہیل وصول 
هذه المساعدة وقد فشلت كل من إسرائيل ولبئان في أداء واجبیہما بالنسبة 
للمسافيدة الإنسانية: رلان [سائیۃ عقيف قن حرمت الاصاد فلم اپب رضعاً 
كالذي فيه المبعدون الآنء ولكنٍ من الواضح أن إسرائيل تبقى مسؤولة عن 
المسجهيق من گل تاس کرد سخا حميوق: رت :تنازلك المادة 8۹ مث 
الإتفاقية هذه المسألة لتشیر إلى مسؤولية القوة المحتلة حيث تنص على أنه : 


٤ - 








'إذا کان کل أو بعض سكان إحدى الأراضي المحتلة غير مزود بالمؤن التزويد الكافي فعلى 
دولة الإحتلال أن تقبل مشاريع الإغاثة التي تعمل لمصلحة هؤلاء السكان وتوف لمم التسبيلات 
بكل الوسائل التی تحت تصرفہا. ... تسمح جميع الأطراف المتعاقدة بحرية مرور هذه 
الرسالات وتضمن يما فیہا؟ 


أما البند ١4‏ فينص على وجوب السماح للہیئة الدولية للصليب 
الأآحمر بالذهاب "إلى جميع الأماكن التي ورس یہا أفتخاض محمیون» وعلى 
الأخص الستفلات والسجرن راماك العمل" وتتص المادة ٤۵‏ كناك على أنه: 
“سمح لجميع الأقتخاض المتقيعين فى أواضى أخد أطراف النزاع» أو في 
أراضي محتلة بواسطتہا باعطاء الأنباء ذات الصبغة الشخصية البحتة الى 
أفراد عائلاتہم أينما کانوا وأن يتسلموا أخبارهم ...' 


لقن آیدت إسرائيل في الماضي إستعدادها للعمل بموجب 'البنود 
الإنسانية" لإتفاقية جنيف الرابعة لأن جميع أحكام إتفاقية جنيف هي أحكام 
إنسانية فانه من الصعب الإعتقاد بوجود أحكام أكثر إنسانية من تلك المتعلقة 
بالمساعدة الإنسانية التي نتناولہا بہذا القسم. وبموجب الإتفاقية تظہر 
وبوضوح مسؤولية ارال تجاه المبعدين لکونہم أشخاصا محميين واقعين 

تحت إحتلالبا. ومع ذلك فقد إشترطت الحكومة الإسرائيلية للسماح بمرور 
المساعدات إلى المبعدين ان تسمح لبنان بمرور المساعدات من اراضیہاء 
فاخت كلا الدولتين في الإيفاء بالتزاماتمما النابعة من القانون الدولي 
الإنساني ورفضت الدولتان السماح للصليب الأحمن ہالوصول إلى سخيم 
المتعدين غير آراضسپنا مما عرقل عملية زيارة المبعدين حتى كا 
ولم تنقل أي رسالة من رسائل ذوي المبعدی ين إلیہم حتى يوم 002۷ھ" 
وكا من ھا فاخب تق امام المسدية او نقيت قاق امن 
الألف والستمائة الذين تم اإعتقالہم عقب عملية إختطاف توليدانو في حالة 
غموض وقلق لفترة طويلة لم يعلموا خلالہا فيما إذا كان أقاربهم من بين 
العبعديق لم لا 
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فاا للفبرض :توج تطررات سال مور الساعناك الطبية والفذاقية 
فیما يلي : فقد تمكنت بعثة بعثة الصليب الأحم اللبناني في الفترة بين ۱۷ 5 
۰ من إيصال مساعوات مؤلفة مق الأغدية والألبسة اغيام 
راجہزۂ التدففة والأغطية والوقود ٠٠١‏ الخ إلى المبعدين إلا إنہم منعوا من 
قبل السلطات اللبنانية من تقديم ااا أخرى إبتداءا من .17/1١77١‏ 
أما الحكومة الإسرائيلية» فأصدر مجلسہا الوزاري المصغر قرارا بعدم السماح 
بمرور المساعدات عن طريق إسرائيل والمنطقة الأمنية فی جنوب لبنان. كما 
منعت السلطات الإسرائيلية وفيما بعد لبنان» اطباء فرنسيين بالوصول إلى 
المبعدين عبر المنطقة الأمنية» إضافة إلى ربط مسألة قبول وصول المساعدات 
الحر بالتعاون اللبناني. 


لقد تمکنت بعثة اللجنة الدولية للصلیب الأحمر المتواجدة فى إسرائيل 
من زيارة المبعدین مرتين الأولى بتاريخ ۱۹۹۳/۱/۹ وكانت تتقصی الحقائق 
حيث قامت خلالہا بنقل حالة طبية طارئة إلى المستشفى وإعادة صبي في 
السادسة عشي من العمی تم إبعاده بطريق القطاً. رکانت الزيارة الثائية لہ 
اة الد رة تاصليي: لایس في ۳ حیث تألف الوفد من اربعة 
وبين أحدهم.طبيب حیک شيكنوا سن دخرل:الأراضی :اللبتائية جوا وقامرا 
بمتابعة حالة المبعدين الصحيةء وفي المرة الأخيرة قام الصلیب الأحمر بنقل 
۰ رسالة إلى المبعدين. ما في 7۴۳ فقد منعت السلطات 
الإسرائيلية قافلة تابعة لتجمع من المنظمات غير الحكومية من نقل الأغذية 
والأدوية إلى مبعدي مرج الزهور (۵۸). 


من جسبة أخرى يتحمل لبنان مسؤولية شبيبة بمسؤولية إسرائیل تجاه 
المبعدين بموجب المادة 04 من إتفاقية جنيف الرابعة إذ يتوجب عليه السماح 
بوصول المساعدات دون قيد إلیہم, ويعتبر إلتزام الدولتین وفق المادة 04 
أعلاه إلتزاماً إجبارياً ومطلقا ولا يمكن إۂ شتراط تنفيذه بموافقة الطرف الأخ. 


(۸۱) الجيروسالم بوسته ۱۹۹۳/۱۱١‏ 


ك 








من المہم الإشارة إلى آنه حينما قامت السلطات اللبنانية بمنع ا ا 
مش2 المناطق الواقعة تحت سيطرة ة الجيش اللبناني» كانت تہدف إلى فضح 
إنتباكات إسرائيل للقانون الدولي» 3 موقفہا القاضي بعدم السماح ہمرور 
المساعدات الإنسانية فانه بحد ذاته إنتہاکا للقانون الدولي الذي حدد 
مسؤولية كل دولة علىٍ حده وإعتبار إلتزاماتہا أحادية الجانب من حيثٍ ف الا : 
في حالة وجود بنود رق فى الإتفاقية مغايرة للبنود المذكورة اا کت ٴ 
أن یکون الإذعان لبذه البنود غير مشروط باذعان أي طرف آخی۔وان با 
فعلته كل من لبنان وإسرائیل باش شتراط كل منبما إلتزا م الطرف الآخر بأحكام 
الإتفاقية لا یعتبی عذرا تقبیلا لمخالفة أحكام الاتفاقية ويعتبر مناقضا 
للطبيعة الفردية والمستقلة اا لتعہدات أطراف الإتفاقية وهما لبنان 
وإسرائیل بہذا الخصوص. 


في ۹۷/۱۲/۲۰ء قدم المحامي شاي بورات إلتماسا للمحكمة العليا حول 
عدم أهلية الجكرمة الأسرائيليةالرنض:طلب :اللجدة الدولية للصليب الأحمر 
لفقل الساعدات عبر إسراتيل:وضروزة إصداق أن يلنم الحكرمة بالعوافقة 
على رود المساغدات عبن العطقۃ الاسیا إلى المبعدین, وقد ردت المحكمة 
هذا الالتماس موضحة بأنه لا ضرورة لبذا کون الحكومة قد بدا في ذلك 
الوقت. متازضات حل سند النفظة (:88) وقرى عق أن هذ الغران ينطو 
علي ارك صريم مق قبل اود الاسائيلية ٹراسب قائونی مطلق 
منصوص عليه في 'بند إنسائي" لا جدال عليه في إتفاقية جنيف الرابعة» ومن 
طرنہا إختارت المحكمة العليا التخلي عن البحث في الموضرع كيلا تضطر 
إلى توضيح الموضوع باصدار القرار المناسب متذرعة بان الموضوع قيد 
التفاوض. إن تخلي الدولة عن إلتزاماتها القانونية فيما يتعلق بالمساعدة 
الأنسانية بتتقس بن الإلعزا المطلق البقروض علیہ بيدا الغصرص فين 
مخالفة صريحة للقواعد ذات العلاقة. 


() آئظی الملحق ب. 


ا“ 


أما المبعدين؛ فيعتمدون الآن على الأغذية التي "يتم تہریبہا' إلیہم 
من قبل الفلاحین اللبنانيين كما فقطلب سالةقل الأطعمة السبى نة * 
ساعات فى الجبال أثناء الليل .)٥٦(‏ وحتی نشی هذا التقریں لم يتمكن 
الصليب الأحمر من تزويدهم باية اغذية أو مواد طبية؛ إذ تم رفض طلب 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدم للحكومة الإسرائيلية للسماح بنقل 
المساعدات الإتسائية برا وت الأخيية على عم السحاح بثلك إلا قن طریق 
الجو بواسطة طائرات الہلیکوبتر. إضافة إلى ذلك فقد أعلنت اللجنة الدولية 
للصليي: الأحمن عق تخوفييا من شقا مواوة المبعديق الفاثية کی الجنوب 
اللبنانی قریباً (51). 1 


رابعاً: الدور المستمر للمحكمة العليا بالنسبة لفلسطينيي الأراضي المحتلة 


كثف الدور الذي لعبته المحكمة العليا الإسرائيلية في ادها اتا 
الابعاد الجماعي في كانون أول 81 الشكوركف والتساؤلات حول جدوى توجه 
الفلسظينيين إلى المحكمة العلياء لم يعدت اہن أن العت دة المحكية ار 
إبعاد قط. ومن الجدير بالملاحظة أن تركيبة هذه المحكمة والأسس التي 
إعتمدت في إختيار القضاة ة هي سياسية ترمي إلى تسييس دور المحكمة. 
فيلاحظ أنه تم إستبعاد آلعاشین الس شی طسرالتہا هما بان وخيش بن 
هيئة المحكمة التى نظرت فى قضية الإبعاد الجماعي. 


تكون المحكمة پعراتقتہا على إلغاء ای الاحقرالي الصادى فى 
۷ قد أقرت بصحة إدعاء الحكومة الوارد على لسان رئيس هيخة 
الأركان إيسوة براك بأن المتطلبات الأمنیة الحالية تبرر التنفيذ الفوري لأوامر 


(۹۰) زودت هذه المعلومات. مؤسسة “بتسيلم" فى شباط ۴ وأكدها مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمی فی شرقی 
الغدس في ۱44۳7۹418ء 


() معلومات زودنا با مكتب اللجنة الدولية للصليب الاأحمی بشرقی القدس في ۱۹۹۳/٦/۱١‏ 


- اا - 











الإبعاد: الأمر الذي يعني حرمان المبعدين من حقہم الطبيعي في الطعن 
بالقزارات قبل تنقیتھا۔ ومن ثم قالت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 
۹۸ أنه لم يكن علیہا أت تقرر فيما إذا كانت مبررات الإبعاد 
الأمنية في كل حالة كافية أم لا. وإدعت المحكمة أن لجان الاستعناف التي 
تنظى في القرارات فيما بعد هي التي یمکنہا الإجابة على هذا السؤال: لكتنها 
أشارت كذلك إلى وجود ظروف خاصة يسمح بموجبہا التخلي عن الحق في 
الاستتناف لدرجة أعلى لصالح المتطلبات الأمنية. كما وإقتبست المحكمة في 
قرارها هذا مقتطفات من قرار سابق لہا في قضية شابيرو ضد دولة إسرائيل 
فاکدت أنه : 


"باستطاعة سلطة إدارية إصدار قرارها دون سماع الطرف الآخر ذو العلاقة ويبقى هذا 
القرار ساري المفعول. ويصح هذا عندما تكون أهمية المصلحة التي یحققہا أو یحمیہا 
القرار» فى إطار المصاحة العامة» أكثر من المصلحة في الحق بالإستكناف قبل تنفيذ القرار. 
ومع الإعتراف بأهمية الحق في الإاستكناف وسماع الأقوال قبل تنفیذ القرار؛ إلا أنه يجب الإشارة 
ان أن تال يعني ولحي فقط من بين العديد من المصالح التي يجب إحتراسها والعمل 
عل الموازتة ميقا ۲۳۹(۶ 


إن القضية الحالية هي مثال واضح آخر على إذعان المحكمة العليا 
للمتطلبات التي تدعیہا الحكومة الإسرائيلية دون وجود أي سلطة حقيقية 
لعشا ء فيما یتعلق بمدى ضرورة القيام باجراءات معینة بناءاً على وضع أمني 
خاص في وقت معين. وهات الگا حاجوة عن أخال قافا بشكل ستقل 
عن السلطة التنفيذية وهذه عادة المحكمة عندما تواجہہا الحكومة بالحجج 
التعلفة باك وبالرغم من ذلك نرى السلطات الإسرائيلية تتبجح بکونہا 
القوة المحتلة الوحيدة التي تفتح أبواب محکمتہا العليا أمام من تحتلہم: الأمر 


[۷)) فئظی الملحق ب. إستتناف جزاء رقم 407754: شابيرو ضد دولة إسرائيل منشور في فسكي دين عدد 5 (۱) ص٠‏ 


۳٣ ,۷ 
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الذي لا سابقة اله أبدا وبيذا الخصوص يجب التدبية إل حتیقة أن المحكمة 
العليا یمکنہا فقط قبول الإلتماسات المقدمة إلیہا بشأن خلل في الإجراءات 
ولا یمکنہا قبول الإلتماسات المبنية على ظروف کل حالة فردية ولبذا شبى 
غالبا ما تقوم بالمصادقة على قرارات السلطات الإسرائيلية المتخذة ضد 
الفلسطينيين بدافع الإحتياجات الأمنية الملحة والتي تتضمن حرمان 
الفلسطينيين من حقوقہم الإنسانية الأساسية ومن تلك التي تقتضیہا العدالة 
الطبيعية. وتشیر إحصائيات الدكتور رونين شامير )٥٦(‏ إلى عدم جدوى 
التوجه إلى هذه المحكمة من قبل الفلسطینیین, ويقول باروخ كيمرلنج أن هذه 
المحكمة تلعب دورا هاما في الكشف عن تجاوزات الحكومة فيما يتعلق 
بالأراضي المحتلة كما أن الدور الذي تلعبه المحكمة هذه عن طريق إصدار 
سكام تضائیة تمص فرق الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة هو 
دور لا يمكن تبريره. لكن كيمرلنج يرى أن توقف الفلسطينيين عن التوجه إلى 
المحكمة العليا سيمتع الحكونة الإسرائيلية الفرصة للإستمرار في تجاوزاتها 
بحرية» واكك كيمرلنج في النہایة على أن هذا بالضبط “هو جوھر الاحتلال: 
الذي لا يجب أن تكون محكمة العدل العليا فيه شريكة في عملية تجميل وجه 
الإحتلال بأي عمل قضائي" (54). 


آما پالسبا تلقبعاد السامی سرض تا هذا ققد ضارلت الکت؟ 
هذا الموضوع بشكل حافظت فيه على السياسة المتبعة. لقد بررت العديد من 
لاسرا ءات الإدارية والتشريعية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية: من بینہا 
على سبيل المثال, الإستيلاء علي الأراضي ومصادرتہاء وإنشاء المستوطنات 
اليبودية. والإحتلال ذاته» على أرضية نفس الحاجات الأمنية التي إستعملت 


"Landmark Cases and the Reproduction of Legitimacy, The آنظیر د. روئين شامیں؛‎ #۴7 
العدد ۲£ رقم‎ Case of the Israeli High Court of Justice, Law and Sociology Review." 
۱۹۹۰ لسنة‎ ٣ 


(54) صحيفة هارتس ۱۹۹۳/۱۶۲۹ 


۔٦٤-‎ 











لتبریر الإبعاد (56). ويجيز القانون الدولي للقوة المحتلة القيام بأجراء ما 
تحتمه ضرورة أمنية والذي لولا هذا الإذن لاعتہر إجراياً غير قانوني؛ ومع × 
فان الإحتياجات الأمنية لا يجوز أن تعطي حقا مطلقاً للقوة المحتلة لفرض 
شاع . ولم یغغل جان بكتيت هذه النقطة فكتب يقول "إن الشيء عيبم 
أن لا تمس أي من حقوق الإنسان الأساسية للسكان المعنيين في حالة قيام 
القوة المحتلة باتعا الاجراءات التی تضطں لہا“ )٦٦[‏ 


لا يوجد فی القانون الدولی تعریف واضح لمفہوم الضرورات الأمنية 
على الرغم من إستعماله فی الوثائق والأدبيات الدولية. فعلى سبيل المثال» 
أشارت المادة 2# من قوانين لاهاي لعام ۱۹۰۷ إلى هذا المفہوم بقولہا : 


"يجب على سلطات الإحتلال» وقد انتقلت اليما السلطة الشرعية على الإقليم بصفة خطية؛ أن 
تتخذ كل ما فى استطاعتہا من الاجراءات الموصلة لاعادة وتثبيت الأمن والحياة العامة بقدر 
الإمكان» وأن تحترم القوانين المعمول بہا في البلاد المحتلة ما لم يجل دون ذلك مانع لا سبيل 
الي رده". 


كما تسمح المادة 54 من إتفاقية جنيف الرابعة للسلطة المحتلة أن تسن 


قوائین جزائیة جديدة إذا كانت هذه القوانين : 


“ضرورية لتتمكن من القيام ہالتزاماتہا .... ولضمان أمن دولة الإحتلال؛ وأفراد وممتلکات قوات 
أو ادارة الإحتلال وكذلك المنشئات وخطوط المواصلات التي يستخدمونها". 


كما تتناول المادة ۷۸ من إتفاقية جنيف كذلك هذا الموضوع فتسمح 
)٥١(‏ لدراسة كاملة حول إستخدام الأمن من قبل الحكومة الإسرائیلیة أنظن إيما بلينين "102تف ۶71 "Playing 0n‏ 


٤٤٢ - ٣۰٢ ٠ص مصدر سابق,‎ ›Pاayfair‎ 


(55) جان س٠‏ بكتيت؛ "000123116116237 ص٠‏ ۲۰۷. 


القاس الجبرية أو الاعتقال 'لأسہان 'قبرية تتعلق پالشن* أما المادة 21 
فتشير إلى أنه لا يجوز ... أن تلجأ إلى إجراءات رقابة أخرى أشد من تخصيص 
مكان للإقامة أو الاإعتقال؛ وأخيرا فقد ورد فى المادة ۲۷ من إتفاقية جنيف 
الرابعة : 1 


"على أنه يجوز لأطراف النزاع أن تتخذ إجراءات الرقابة والأمن التي تكون ضرورية بمناسہة 
الحرب بالنسبة للأشخاص المحميين ... 


يشمل القانون الدولی الانسانی على علاقة جدلية بين الأمن من جسة 
وبين الحماية الإنسانية من الجبة الأخرى. وإتفاقية جنيف الرابعة هى نتاج 
إندماج هذين المبدأين» وتعرض العديد من الأمثلة الإستثنائية والخاصة التى 
سمج فيسا بايجاد مصالحة بين الاعتبازات الأمنية وحقوق الائسان, قالمادة 
الأولى المشتركة بين إتفاقيات جنيف الأربع تنص على سريان الإتفاقية "في 
تمع الأحوال* وبتاناً عليه لم يُترك المجال مفتوحا أمام القوة المحتلة لكي 
تتذرع بدواعي الأمن أو الضرورة إلا في الحالات و المواضع التي ورد فیہا 
نص صريح في الإتفاقية. وكما تم التأكيد من قبل ألين باليت موّخرا فان : 


'الضرورة الأمئية لا یمکنہا تحديد الأنظمة القانونیة من غيس القائونية: إنما تؤخذ الضرورة 
بعين الإعتبار فقط عندما يكون هناك حكم واضح يسمح بأخذها بعين الإعتبار. وبغير ذلك 
فان مبدآ الإنسانية والذي يرقض كل قانون الحوب هو الذي يعتس مرشداً فى التفسين (۷)." 


بألفاء المحكمة العليا الإسرائيلية لقرارها الصادر في 21191771711 
سن سل السماح ای اا الابعاد بناءا على الإعتبارات والإحتياجات 
الأمتية الوطنية الملحة» ومن ثم ثم رغہتہا التدخل فی وزن الضرورات الآمئیة 


٠ص مصدر ساېق»‎ Playfair نی‎ "he Destruction of Troy will not Take Place" ألن بيليه‎ )۷۱( 
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كانت تسيس فی تبجبا المعتاد. كما أن المحكمة أعلنث مرارا وتكرازا انبا 
ینف اة المناسية لفحص قرارات القائد العسكري لأنه المخول والمؤهل 
لتقریر أي خطوات یتوجب إتخاذها بہدف الحفاظ على الأمن. فقد رأت 
المجكمة فى قضية القیخ سلیعان حسين عودة:ضد الحكومة الاسوائيلية أن ؛ 


"المحكمة ليست المكان المناسب لتقریر فيما إذا كانت عملية من العمليات الأمنية - العسكرية 
٠‏ التي لہا أساس في القانون وإتخذت لساب أبقئةخيرورية قا حسب الوضع الأمني أو 
أنه كان یمکن حل المشكلة الأمنية بوسائل مختلفة ٠٠١‏ فالمواضيع المتعلقة بالدفاع وبالجيش» 
شأنہا فى ذلك شأن مسائل الشؤون الخارجية ٠٠٠‏ ليست من ضمن المواضيع الملائمة 
للمراجعة القضائية )۸(" 


وفق جب أشنان القاضى لائدو کی اقشية آبيرة؟ 


"فى مثل هذا النقاش حول مواضيع عسكرية سبنية - عسكرية الطابع؛ لا تجد المحكمة نفسہا 
یل لذلك لعدم إمتلاكبا المعرفة بسبذا المجال» وعليه تفترض أن وجببة النظرالمتخصصة 
٠‏ لہولاء المسؤولين حقيقة عن الأمن في الأراضي المحتلة والخط الأخضر تعتبں صحيحة 
ويؤخذ بہاء إلا إذا ثبت عكس ذلك بدليل قطعي لا يعتريه الشك (59)." 


فى حکمہا النہائی الضبادن في 09461۸ أوضحت المحكمة 
الغلا وج نكليها التي تقضي قق بأن الاحتباجاة الأئیڈیٹن أن تبون 
الحرمان من المعاملة وفق أصول قانونية سليمة» بمعنى الحرمان من الحق في 
الاستعناف» الآمن الذي يشكل خرقا جسینا لاتغاقية جتنيف الرابعة ولانہ لا 
يوجد أي إستثناء واضح يعفي من تطبيق أحكام الإتفاقية في حالة الضرورات 


(54) قضية المحكمة المحكمة العليا رقم ۷۲/۳۰۲ الشيخ سليمان حسين عردة أبو حلو وآخرون ضد حكومة إسرائیل 


واخرين. 


(54) المحكمة العليا 947864: قضية أميرة وآخرین ضد وزیں الدفاع وآخرون. 
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الأمنية» فأن الحكومة لا تستطيع تبرير رجوعہا عن إلتزامہا باتباع أصول 
المحاكمات التي یفرضہا مدأ المحاكمة العادلة. 


قافرا ها يون هناك رقابة قضائية على لجوء الحكومة إلى حجة الأمن. 
فغي مل هذه الحالات يقع عبء الإثبات على كاهل المعترض لدفع ورد حجج 
الحكومة الامنية. ومن الجدير ذكره أنه يكفي, كما يبدو ار و 
تتخذہ الحكومة أن تدعي أن الضرورات الأمنية تقف وراءه دون الحاجة إلى أن 
تكون هذه الضرورات واضحة وظاهرة بشکل لا يدع مجالاً للشك. وعلى غير 
العادة وجد مثال نادر على حالة قام القضاء فیہا بالفحص والتدتيق اللازمان 
في قضية مستوطنة ألون موريه عندما إختلف كبار الخبرا ء العسكريين حول 
مدى مساهمة وجود مستوطنة يسود ية في خدمة الحاجات الأمنية. ففي الماضي 
كانتت الحكومة الإسرائيلية ترفض أن تقدم تفصيلا أياً كان خر آی یتید 


امتي ہزعوم بححة ان نشر هذه المعلومات والتفاصيل يشكل في حد ذاته 
تہدیدا امنیا۔ 


ن إستعمال المحكمة العليا لمفہوم النسبية ٭ وهو عبارة عن نتيجة تزاحم 
7 مبدأي الضرورة والانسانیة قد أدى إلى فقدانه لمغزاه. فبينما آشار 
خان بكنيت إلى :أن تھا القانون الدولي الإنساني ۰ هو علاقة من النسبية 
(۷۰. ترى المحكمة العليا الإسرائيلية أنه يجب أن بكرن هناك 'ثناسياً ملائماً 


٠‏ نسبية ملائمة ٠٠٠‏ بين فعل الفرد الممنوع وبين الإجراءات التي تتخذها 
السلطات" .)۷١(‏ 


ففي قضية الإبعاد مدار حديثنا هذاء لم تقم المحكمة فقط بالتہرب من 
إصدار حكم قضائي» وفقا للإجراءات التى تتبعبا عادة يؤكد تبرير الإبعاد 





(۱) جان بكتيت : "1008ء۷ "Humanitarian Law and the Protection of War‏ (لییدن ۱۹۱۷۳)ء 
ہس 


)۷١(‏ محكمة العدل العلياء القضية رقم ۷١۹۱/۵۹ء‏ جبارين ضد قائد جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يسبودا والسامرة. 
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بالإحتياجات الأمنية المزعومة لكنبا بالإضافة إلى ذلك لم تقم بالتدقيق في 
أي مرحلة فيما إذا كان عدد المبعدين مبرر أم لا 


وهكذا تكون المحكمة الإسرائيلية العلياء وبشكل متفق مع الإجراءات 
التي إعتادت على إتباعہاء قد أخفت إجراءا غير قانوني تحت قناع وهمي من 
الشرعية. ويشكل قرار المحكمة الأخير بشأن الإبعاد الجماعي الذي حدث في 
كانون أول ۱۹۹۲ مخالفة جسيمة لإتفاقية جنيف. إضافة إلى ذلك فان المحكمة 
تقد زه لك تبروا "قاتونيا لانتہاکات إضافية للحق في إتباع أصول 
مجاكمات رفق القوانية السیعة رشن حتوق الأسان الأسافيةويستمة قران 
الک هذا على تشمیں مرش غين معرائن لمسالة الضرورات الأتیة فى 
إنتہاك صارخ لإتفاقية جنيف الرابعة ولأنظمة لاهاي فى آن واحد. 1 


خامساً: ملاحظات ختامیة 


یعتبر الابعاد الجماعي المنغذ في ۷ ً۰۳ اسان ٹین قانوني 
لانتہاکە القانون الدولي العرفي والقانوث الدولي التعاقدي» ولكونه يشكل 
عقابا جماعيا وخرقا للحق في حمل امیر عن الاو السا والديقية: 
ولکون الابعاد ایشا قد تضمن حرمان المبعدين من حقہم في المعاملة على 
ساس أصول المحاكمات لدرجة لا سابقة لبا. إضافة إلى هذا كله فقد قامت 
كل من إسرائيل ولبنان في الأيام الأولى من عملية الإبعاد بخرق إلتزاماتہما 
بتقديم المساعدة الإنسانية للمبعدين وتسہیل وصولہا. 


آظہرت عملية الإبعاد الجماعي الحالية بشکل واضح مسألة الانتقاص 
من خقوق الانسان: والتي تعتبر مطلقة لدرجة كافية لإعتبارها قانونا دوليا 
غرفيا:.عن طریق تطبیق اده واعراف الوق علیہا وسن جانا أخققت. 
محكمة العدل العلیا الإسرائيلية فی إخضاع ممارسات الحكومة الإسرائيلية تجاه 
فلسطينيى الأراضى المحتلة للقانون الدولى العرفى والتعاقدي. علما بأن 
الأسباب التى إستند إلیہا إمتناع تطبيق قواعد القانون الدولى ذو العلاقة في 


ے قات 


هذه القضية يشكل تجاوزا وخرقا لروح القانون الدولي الإنساني. 


من المفترض أن يكون للقانون نفس الدور سواء تجاه الفلسطینیین أو 
الإسرائيليين بدون تمييزء ولكن على العكس من ذلك يلاحظ إختلاف 
الإعتبارات القانونية وغيرها التي تنظر إلیہا محكمة العدل العليا الإسرائيلية 
عند تداولہا قضايا الفلسطينيين فليس للقانون نفس الأهمية عند التعامل 
مع كل من المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين» والدليل على هذا أن إیہود 
براك نفسه قد قال في جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ بأن "سلب حقوق المبعدين 
بشكل مؤقت وقابل للنقض يمكن تبريره بالضرورة الأمنية." وتری «الحق» أن 
من دواعي قلقہا أن يحول دور السلطة القضائية الہام وهي في هذه الحالة 
المحكمة العليا الإسرائيلية إلى منبر للإعلان عن تجاوز وإهمال القانون لصالح 
الإعتبارات السياسية. 


كاكون اوك TEL‏ 


"يعني القدر الأقل من الأضرار في ممتلكات أو حياة رموز حماس. دعونا لا ننسی الرأي العام 
المطالب بتنفيذ حكم الإعدام وفرض حظر التجول بوتيرة أشد» وتقلیل القيود على رجال 
الأمن فيما يتعلق بتعليمات إطلاق النار" (۷۲)۔ 


إن القول بأن شکل معين من خروقات حقوق الإنسان هو أفضل من 
خروقات آشری عض تل . وتری «الحق» أن أكثر ما يثير قلقہا هو إشارة 


رئيس الوزراء رابين إلى إحتمال اللجوء إلى عقوبة الاعدام ضد فلسطيئيي: 
بة الإعدام ينيمي 


(۷۲) صحيفة الجیروسالیم بوست: ۱۹ ۱۹۹۲/۱۲ء 
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رکا تمت الأشنارة سہکا نقد حت مجلس الآمن الدولی إسراتيل في 
قرارہ رقم ۵۶۸۸ء علیى الإلتزام بالإنطباق القانونى لإتفاقية جنيف 
الرابعة. ومع هذاء فلم تعبر إسرائيل إلا عن إستعدادها الطوعي للإلتزام 
'بالأحكام الإنسانية" من إتفاقیة جنیف الرابعة والتي تعتبى بأکملہا إنسانية 
في جوهرها مما لا يفسح المجال لأي تمییز بينٍ "أحكام إنسانية" و "أحكام لا 
انساتیلا . كذلك تحتوي الإتفاقية على تعہد “الأطراف السامية المتعاقدة اف 
تحترم هذه الإتفاقية وضمان إحترامہا في جميع الأخرال" وإن الالتزام 
المنصوص عليه في المادة الأولى هو على درجة من الأهمية والخطورة الأمر 
الذي دفع جان بكتيت إلى القول بأنه "من الواضح أن البند الأول ليس مجرد 
رة مق الکلمات فارغة المحتوق, رلك ضيغ عفدا پہٹا الشكل لدل على 
2 إجباري" فالكلمتان *وضمان إختراسبا" تفرضان التزابا على كل دولة 
قعة على الإتفاقية لیس فقط لاحترام الإتفاقية بل أيضا للعمل بنشاط 
Es‏ يتعلق بالخروقات التى ترتکبہا الأطراف المتعاقدة الأخرى. وكما 
شدد ان یکتت انه 


"يتبع هذا البند؛ بالضرورة؛ قيام الأطراف المتعاقدة (سواء كانت محايدة؛ حليفة أو معادية) فی 
اللحظة التى تخفق فیہا قوة ما بالوفاء بالتزاماتہا التعاقدية بالسعي إلى تقويم سلوك القوة 
التي عالت أحكام الإتفاقية إلى الشكل الذي يتفق فيه مع أحكاسيا:إن العمل الطبيعي لنظام 
الحماية النابع من الإتفاقية لا یتطلب في الواقع مجرد إلتزام الأطراف المتعاقدة بتطبيق بنودها 
بدفسہاء بل يتعدى ذلك إلى العمل قدر إستطاعتہا علی شیا الإلتزام بمبادىء المعاهدة 
الإنسانية على المستوى العالمي". 


لذلك, فانه وعلاوة على إلتزام إسرائيل باحترام هذه الإتفاقية فان 
الأطراق الآخری سؤولة عن شمان رح م إسرائیل لباء ونثلما أوضحت هذه 
الدراسة فى مكان سابق» فقد حرمت الماد ۷ من الإتفاقية الإبعاد 
والحرمان من المعاملة وفق اصول محاكمات توفر ضمانات المحاكمة العادلة 
وإعتبرتمما مخالفتين جسیمتین للإتفاقیة وتوضح المادة ١45‏ مسؤولية 
الأطراف الأخرى فی البحث عن الجبات التى تنتہك الإتفاقية أو الجبات التي 
أمرت بخرقہا ومحاکمتہم أمام محاکمہا المحلية؛ مما يعزز الإلتزام الذي 
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تتضمنه عبارة "وضمان إحترامما" الواردة فى المادة الأولى من الإتفاقية. 


لقد طالب قرار مجلس الأمن رقم ۷۹۹ الصادر فی الثامن عشر من 
كانون اول ۱۹۹۲ إسرائيل بضمان عودة المبعدين والقبول بانطباق إتفاقية 
جنيف الرابعة قانونا على الأراضى المحتلة. وقد جاء هذا القرار نتيجة 
للإلتزامات الہامة التي تلقیہا إتفاقية جنيف على الأطراف المتعاقدة لضمان 
إحترام الإتفاقية. وكنتيجة 'للصفقة" التي ساهمت حکومة الولايات المتحدة في 
التوصل إليسبا والتي إعتمدت على تخوت رال بالإذغان جرا للقراز 
۹ فقد تم إلغاء مسألة الإبعاد الجماعي من جدول أعمال مجلس الأمن 
الدولي برغم عدم قيام اکم الإاسزائبلية'فهلياً بأي خطوة تنم عن إذعانبا 
ولو جزئیا للقرار المذکور, كما أن غياب أية إجراءات للمتابعة وفقا لميثاق 
الأحم المتحدة يعد إنتباكاً مباشرا آخر للميثاق ذاته» ومخالفا لنص وجوھر 
الرسالة التي حملتہا المادة الأولى مق اشاق حسف الزابعة: وت( لا می 
لت ايرا ئ اقل الخكرة اا في آداء الواجب الملقى على عاتقہا 
قضسیۃ ولک يضمن كذلك تقبينا تقييدا للرغبة الجماعية للمجتمع الدولي لضمان 
إحترام المادة الأولى المذكورة و لإحترام القانون الدولي بشكل عام. 


ركسا أشتت :هذه الدواسة كان المحكمة العلبا الإسزاتيلية كن إتحرفت 
بشكل مزعج عن موقفہا السابق بشأن حرمان المبعدين من المحاكمة 
المشروعة التي تعتبر عقا لكل شخص دة با غاد وفعت الأحداف 
تغييرا شبيبا في رقف -حكومة الولايات المتحدة : الأمريكة سیق برقت 
واشتطن في تات عام ۲ على ما أدانته ۾ في و العام نفسه» عندما 
حاولك إسرائیل إبعاد إثني عشر فلسطينياً من الأراضى المحتلة. وعندما 
این ملین الان ٹراوہ رتم ٦۹‏ في ۱۹۹۲/۱ لمنع إسرائيل من تنفیذ 
إبعاد الإثني معن مسا السذكروية اعلا ,لم تقم الولايات المتحدة بأية 
ارك الول إلى تسوية ما كما حدث موّخرا وكان موقفہا حيدذاك مديئاً 
للإبعاد بدرجة ة أشد كما حاولت بشتى الوسائل عدم تنفیذ إسرائيل للقرار 
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المذکور ( ۷۳). 


ولا یزال ۳۹۵ قشعا من الدين دوا في ۷ في مرج 
الزهور في الجنوب اللبناني بين مواقع الجيش اللبناني من جہة؛ ومواقع الجيش 
الاشسراتیلی والملتشيات التتسالكة عه مل چنہة أخري. ولا ہزال ستلاء 
ا بموجب إتفاقية جنيف الرابعة ينتظرون إعادة حقوقہم 
المسلوبة. وإن كانت تقع المسؤولية الأولى في إعادتہم إلى بیوتہم على كاهل 
إسرائيل؛ إلا أنه يقع على عاتق الدول الأخرى الموقعة على الإتفاقية كذلك 
العديد من المسؤوليات لضمان إذعان إسرائيل للقانون الدولي والإيفاء بكافة 
إلتزاماتها. : 


أخيرا قائد لا يمن تعتیق سلام عاد ل وسامل فى الشرق الأرسط إل 
عندما تتم محاسبة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي على خروقات حقوق 
الآنسنان.التى كرتكتها بحق الفلسطيتديق: وحتى ذلك لوقت فانه يحب أن للا 
يتم التعامل مع حقوق الإنسان المطلقة كسلعة ووفق قواعد السوق. وبالرغم من 
کون عملية الإبعاد الاخيرة غير قانونية من جميع الجوانب» وبالرغم من ان 
هناك إجراءات لحماية الفلسطينيين توفرها أحكام إتفاقية جنيف الرابعة 
وقرازات مجلس کن سی إلا أن هذه الحماية تم تفریقہا من محتواها 
بواسظة إتشاقية تم التوصل إلیہا::ہین الزلایات المقحدة وإِسراقبل, 
ولعت .هذه السنکتا ET‏ عسوا الدودا لحقوق. الافسان الخاصة 
بالفلسطينيين الذين یقبعون تحت الإحتلال الإسرائیلی, إضافة إلى ذلك فانہا 
تعتیں تحقیرا.للقاتون الدولى الأنسانى برمته مرددة:بسلبه کاقة معائيه. 


وعلاوة على ذلك كله فان هذه الصفقات تشكك بمصداقية الأمم المتحدة 


(۷۳) أوردت صحيفة الجيروساليم بوست بالفعل في 19195174 أن دبلوماسيين إسرائيليين وصفوا دور الولایات المتحدة 


النشط فى إعداد مسودة قرار الأمن الد رقم ۷۲٢‏ الصادر فى ۱۹۹۲۱۸۹ بأنه دور "به علق 
في إ ج ولي رقم في بأنه دور 'مٹیں 
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کمن وأداة للتعاون الدولي وكراعية للقانون الدولي الذي يعتبر إحترامه 
الأساسن لمثل هذا التعاون. 
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الملحق (أ) : نص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ۷۹۹ 
الصادر فى ۱۸ کانون اول ۱۹۹۲ 


فى ما يلى النص الحرفی للقرار الدولى ۷۹۹ حول الفلسطيتيين الذي 
أبعتاتيم [إسرائیل : 


'إن مجلس الأمن : 
إذ يشير إلى إلتزامات الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة 


وإذ یرّکد من جديد قراراتے «لا٠948/5١»‏ ودم٠148/5١2»‏ 
ود۱۹۸۹/۹۳۹ء و۱١٤۱۹۸۹/۹ء‏ ود۹۸۱ ۱۹۹۰ء و۸٤‏ ۱۹۹۱/۹۹ء 
ود۷۲۷۹ ۱۹۹۲ء 


وقد علم ببالغ القلق أن إسرائیل الدولة القائمة بالإحتلال قد أبعدت إلى 
لہنان يوم ۱۷ كانون أول ۱۹۹۲ مثات من المدنيين الفلسطینیین من الأراضي 
التي تحتلا إسرائيل منذ العام ۱۹۹۷ بما فیہا القدس منتہکة بذلك 
إلتزاماتہا بموجب إتفاقية جنيف الرابعة للعام .١4414‏ 


١‏ يذين بقوۃ الإجراء الذي إتخذته إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال 
بابعاذ سات المدنيية التاسطلكبيق روبع معارضعة الثالتة 
لأي إبعاذ-من هذا القبيل تقوم به إسرائيل, 

۳ یعید تأكيد إتطباق إثشاقية جيف الرابعة المؤرحة ۱۴ أن ۱38۹ 
على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلہا إسرائيل منذ عام 
۷ بما فيبا القدس ویژکد أن إبعاد المدنيين يشكل خرقا 
لالتزاناته بموجب الاتفاقية. 

۳ يعيد أيضاً تأکید إستقلال لہنان وسيادته وسلامة أراضيه. 


+ 


٠٤‏ يطالب إسرائيل الدولة القائمة بالإحتلال بأن تکفل عودة جميع 
الميغدين المامرئة والفوریة إلى الأراضي المحتلة. 


٠۵‏ يطلب إلى الأمين العام أن ينظر فى إيفاد ممثل إلى المنطقة لكى 
يتابع مع الحكومة الإسرائيلية ما يتعلق بہذہ الحالة الخطيرة وأن 
يقدم تقريرا عن ذلك إلى مجلس الأمن. 


5*ايقرر إنقاء المسالة قبن الإشتعراض النشط»: 
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الملحق (ب) قرار محكمة العدل العلیا الإسرائيلية الصادر في ۲۸ قرار 
كانون ثاني ١44‏ تة سك أغروة: تحریر «الحق») 
العقدمة 
فى المحكمة العليا بصفتا محكمة عدل عليا 1 
)١( -١ ۱‏ تتعلق هذه الإلتماسات والطلبات الإضافية الأخرى بابعاد 4١60‏ من 





قضية محكمة عليا* |۳ 104 سكان ییہودا والسامرة وقطاع غزة في ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ الذین تدعي 
قضية محكمة عليا YA.‏ السلطات الحكومية أن لدیہا ضدهم معلومآاث التي تشہد على کونہم 
قضية مخكمة علیا ۸٥‏ * ۷ ۹ نشطاء في صفوف حركتي تاس آأوالجتہاد الإسلامي. . وبحسب رد 
ا مدكمة غاا 120۹ ۹£ المدعى علیہم فأن هؤّلاء المبعدين هم من الأشخاص ذوي النشاطات على 
فة كم عا ۹۳۴" ۷ مستوى المسؤولية عن فعاليات منطقتہا وما فوق ذلك (وتتضمن التدريب» 
ضرا محكمة عليا 417314 17.۸4 والقيام بالعمليات» والتحريض ) وليس من ضمن هؤلاء الذين لم تتجاوز 
قضية محكمة عليا ۳ " نشاطاتہم التحريض على الإخلال بالأين وتوزيع البيانات أو كثثابة 
قضية محكمة عليا ۹Y‏ 471۹ الشعارات. 

قضية محكمة عليا a‏ ۷ " 

يِف محكمة غلبا ۹۳۹ 711۳ (ب) إنضمت عائلتا نسیم توليدانو وإيريس آزولاي رهاده۸2 ک1 وکلاھما من 
فة تكب هلا ۹۳۸۳ ۵ ضحايا التنظيمين المذکورین, إضافة إلى جمعية ضحایا الإرهاب إلى 
قضية محكمة عليا ۹۶/۷۷" ۷ 4 المدعى علیہم في هذه الالتماسات. وقد حثت إلتماساتہم الدولة على 
فة کن غلنا AN‏ 022 الإستمرار في جميع الإجراءات التي بداءتباء وإضافة إلى ذلك فقدٍ 
قضیة محکمة علیا ۹۳۴/٤۸‏ قدمت عائلة الجندي المفقود ہڈا كاتس Yehuda Katz‏ إلتماساً 
قضينة محكمة غلبا ۹۳ يطلب من الحكومة الإعلان عن رغبتہا في مبادلة الإسرائيليين 
قضية محكمة عليا TIT‏ المففوديق في لبنان, جالعحعكسن»: ا المحامي شاي بوراث تقط5 
قضیة محکمة علیا ۹۳۰۸ )ةمهو طنقد قدم إلتماساً يدعي فيه غلام إخقصاصض الحكومة في رفض 
قضية محكمة عليا ۳/۲۸4 طلب اللجنة الدولية لكام الاح في ۵ لنقل 
قضية محکمة عليا ۹۳/٤۴‏ المساعدات إلى المبعدين في نات تواجدهم في لبئان. 


كن مس القرار سنوضح موقف المحكمة بشأن الإلتماسات 


* (حذفت أسماء مقدمي الإلتماسات للإختصار». الاضافیة : 


-١‏ بالنسبة لإلتماسات عائلتي توليدانو وآزولاي وجمعية ضحايا الإرهاب فانه 


“۳ - “= 








يتطيق علیہا ما بتطبق على الالتاسات المقدمة شت الدولة الكون 
الالتناسات مثمائلة ونتطابقة: 


؟- بالنسبة لإلتماس عائلة کاتس, أوضح النائب العام أ أن الحكومة مضده 
دراسة هذا الموضرع؛ وعليه لا تعتقد المحكمة بأنه يمكن القيام بأي شيء 
أهن بي | الخصيرض: 

د الد كانت المحكمة:متشككة حول الأساس القائونی للالتماس الذي قذمه 
المحامي شاي بوراث» وعلى أي حال فانه ولوضوح وجود مسألة المساعدة 


الطبية ضمن المواضيع التي تتفاوض الحكومة بشأنها مع اللجنة الدولية 
السليب الأحمن ترى المحكفة أنه لا فرق مق بحت هذا الالتماس, 


يقسم بيان المحكمة هذا إلى الأقسام التالية : 
ا- خلقیة من الوقائع تتضمن وصفا لخرکتی حناس والجہاد الإسلامي. 
- أوامر الإبعاد الصادرة والأساس القانونی لأوامر الإبعاد كما يراها المدعى 
علیہم۔ ۱ 
ج- حجج الملتمسين. 


د- الإستنتاجات فيما يتعلق بقانونية الإبعاد. 


#- (أ) لقد إرتكبت حركة حماس عملاً وحشياً فى ۱۳ كانون الأول ۱۹۹۲ 
عندما قامت باختطاف نسيم توليدانو وقتله» وتسببت الحركة المذكورة في 
اك الأسبوع بالتسبب: فى وقاة خفتة اآخرية فى تصهيد لحا الققل الى 
سيقضرا. ولا تعفى .هده الحركة وكذلك مركة الجہاد الاسلای 
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حقیقتہا فبى تعتس القتل والإختطاف أهدافاً رئيسية من أجل القضاء 
على دولة إسرائيل وإبادتبا عن طريق الجہاد (أي الحرب المقدسة). 
ویقوم أعضاء هاتين الحركتين بالقتل وإصابة العديدين بجراح بواسطة 
البلطات أو الطعن بالسكاكيق أو الى ,أو .ياظلاق التاز. .وقد تزايدت 
نشاطاتہعا فى السنوات الأخيرة وقامتا بالتعدي على المدنيين والجنود 
من الذین رت القدر إلى الوقوع في ظريق سرتکہی هذه الأعمال: فتتد 
كان من بين الضحايا فتاة فی الخامسة عشر وكبار سن تجاوزوا السبعين 
أو یزید. وإلى جانب الإعتداء على الإسرائيليين» تقوم الحركتان بقتل 
العشرات من السكان العرب بتہمة الاتصال بالسلطات الإسرائيلية او 
الإنحراف عن القواعد السلوكية التی تعتقد الحركتان بوجوب إتباعسها. 


(ن) تاا على أي عبيين قمم تا ہٹس على اققباسات بن متشورات 
حركتي حماس والجہاد الإسلامي؛ فاه لين أن حركة حماس هي 
منظمة سرية إسلامية أصولية تعلن وفضبا المطلق لأي إتقناق مع 
إسرائيل ولا تقل الاعتراف بباء كما وتبھر هذه المنظمة بالقضباء على 
دولة إسرائيل التي وف تعلو وتستمر حتی يبيدها الإسلام كما أباد 
ایشیا گیا جا فی ميثاق حماس وتحيد. حركة حماس مدنہا فى 
"إنشاء دولة إسلامية على كامل التراب الفلسطيني "من النہر إلى البحرٴ 
"معن ابی ان أرض فلسطين هي وقف إسلامي حتى آخر الزمان» 
فلا یحوز لاد التنازل عنہا أو عن أي جزء منہا و ا فہذا هو حكم 
الشريعة الإسلامية الذي ينطبق على أي أرض فتحہا المسلمون' (من 
الفصل الثالث, ميثاق حماس المؤرخ في ۸ أب ۱۹۸۸). وترى حركة 
حماس أن الجہاد: وهو شكل من أشكال الكفاح المسلح الذي يشمل 
القتل؛ وهو الوسيلة الفوریة والوحيدة لتحقيق الہدف المذكور. إضافة إلى 
ذلك فان أي إتفاق مع الكيان الإسرائيلي يعادل التنازل عن مبادىء الدين 
الإسلامي. تعتمد حركة حماس في نشاطاتہا الدعائية على رجال الدين 
المخليين: الذين يصدروق القيرارات.والتفسيراة الدنسيةاكاساس مبدئي 
کتبریر ديني للنشاطات الإرهابية. كما تضم في متا اجان 
المہن الحرة الذين یقومون بالاشراف على نشاطات الحركة وجمع 


=0 








الساعدات المالية النضروریڈاتموپل تشتاطاتباء كنا یتم :دهم الخركة 
بواسطة منظمات أخرى تقوم بتعبئة الطاقة البشرية وتستخدم كفطاء 
للتمويه على فعالیاتہا من نقل اموال وغيره. 


إن حوادث القتل والإرهاب والتي أصبحت في تصاعد مستمر؛ والخطف 
بہدف القتل, كما سبق ذکرہ والذي يثير الذعر والإشمتزاز تعتبر ميزة 
ملفة للنظر لنشاطات هذه المحظلية. وشو أهداف الننظية الرفيسية واقس 
للعيان فى بیاناتہاء فمثلا البيان ۹۱ الصادر بتاريخ ۵ ۱۰ ۱۹۹۲ تضمن من 
فيق ها اتضدق أنتاشك جما اللجافیر العربية المسلة اس اھر 
الرافضة لمشروع الحكم الذاتي وتطبيع العلاقات مع العدو الصبيوني. كما 
تطالب حماس قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وكافة الدول العربية المشاركة 
فى المفاوضات مع العدو الصہیونی بالإنسحاب من المفاوضات والوقوف إلى 
جاتب الشعب: الثلسطیتی فى ج ادة ضه المحثلية. كما ہی حابن 
كتائب عز الدين القسام على نجاح عملیاتہم الجريئة ضد جنود المحتلين 
الصہاینة فی غزة والقدس وتدعو إلى المزيد من العمليات البطولية.' 


أمنا ف اسان ۹۴ الصادن بتار ۱۹4۲/۷۷۰۶۵ ققد ظرت الفقرة 
بے م 7 -5 
التالية : 


يقل الحدية إلا الحدیت ون ہنٹسر إلا القوي على الضعیف: فألمزم فو العم والسباة هو 
الجہاد حتی یمن الله علينا بالنصں. إن حركتكم حماس تجدد عہدھا بمواصلة الجہاد رغم 
تنازل المتخاذلين وبطش المحتلين وتدعو إلى ما يلي : 


أت على التستوى الغارجی : تجده حماس مناقسدقيا للبول'العربية المشازكة فى المفاوضات: 
العودة عبن قترازهنا ورااض الافضیاغ لطلبات العدو الصتبيوتى الہادفة إلى إلغاء المقاطعة 
الإقتصادية العربية وتطبيع العلاقات معه." 


رتی اناب اختطاف زرفل #رليوافن أصدرت حماس بيبانا تاريخ 
184-42 تضمو ما بلي : 


- 1 - 


مڑکھ۔علی أن الحماة والشياةة القین ٹیکشہتا ختابن :اأسلرب وإمكراتيعية هما الوسيلة 
الرعيدة تتعربی نلسطین والطريقة الرحيدة الل التو السہیری رطب يدود 
عافبيخا الله على الاسعترا مالمہاف رسس وقظويره لتا الخد دقفا ياتا 
العسكرية المباركة. ونوجه دعوتنا إلى إخوتنا في الفصائل الفلسطينية (الإسلامیة والوطنية) من 
أجل تصعيد فعاليات الجباد وحشد طاقات شعبنا فى الجببة التى ثقاتل العدو وتحویل أرضنا 
السليبة إلى بركان ثائر يحرق المحتلين نارم“ ١ ٠‏ 


إن عملية أسر الضابط الإسرائيلى تأتى فى سياق حالة الحرب المعلنة بين الفلسطينيين؛ 
شعبا وكتائباء وبين العدو الصبيوني؛ وهي لم تكن العملية الأولى كما یتذکی شعبنا ولن تكون 
الآخيرة باذن الله." 


إن إضفاء الصورة الدينية على نشاطات حماس يمكن رؤيته بوضوح 
تام في عبارات التبنتة الواردة في تصريحات الناطق باسم المبعدين الدكتور 
عبد العزیز ز الرنتيسي بتاريخ 4٤‏ على نجاح العملية التي أدت إلى 
مقتل حاييم نحماني في نباية کانون الأول من عام ۲ءء 


ج- لا تختلف حركة الجہاد الإسلامى عن حركة حماس فى الأهداف 
والسمات: فتشیر تصريحات قادتہاء ومحتوى بیاناتہا ومنشوراتہا إلى أن 
هدف الحركة الرئيسي هو العمل الفوري على القضاء على الكيان 
اليبودي الصبيوني المتمثل في إسرائيل وهي العدو الرئيسي كذلك 
قاحت :هاده الحركة بالعديف. من الععلیات والعشرات مق حوادت القتل 
والإرهاب. 


وام الابعاد 


٤‏ (1):علی ضوء تزايد نشاطات حماس فى الأسابيع الأولى من كاثون أول 
57 » قررت الحكومة الإسرائيلية فى ۱۹ ۱۸۲ ۱۹۹۲ ما يلى : 


“WV 








شؤون امنیة 


"لقد قررت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني المختصة باصدار تعلیمات طوارىء بخصوص 
أوامس إبعاد فوري لإبعاد المحرضين على أعمال الإرهاب ما يلى (بأغلبية الأصوات وإمتناع واحد 
عن التصويت) : 


أ- على ضوء حالة الطوارىء» وبہدف صيانة الأمن العام؛ يخول رئيس الوزراء ووزیر الدفاع 
إصدار أمى يسمح للقادة العسكريين لیہودا والسامرة وقطاع غزة باصدار أوامس إبعاد 
تتماشى مع الإحتياجات الأمنية الملحة والحيوية لإبعاد هؤلاء الذين تہدد نشاطاتمم حياة 
الإنسان أو من يقومون بالتحريض على القيام بہذہ الأعمال؛ بدون تبليغ مسبق» وذلك 
بشكل موقت ولفترة يحددها القائد العسكري للمنطقة على ألا تتجاوز العامين. 


بد يساح لآي فعس :ثم إبعاده بالطريق المتكررة أنغا تشيم إمتزاضج على قران إتعاده فى 
س لتتيازق ٠:‏ ۰ يوسا إلى اسنا قاس من خلال محانيه أو فرد عن آفراد عالت با 
يتفق والقواعد التی سوف یتم تحديدها فى الأوامر." 


بعد هذا القرار المذكور قام كل من قائد المنطقة الوسطى وهر 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في يبودا والسامرة» وقائد المنطقة 
الجنوبية وهو قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة» باصدار لاسن 
بخصوص الابعاد المؤتت (أنظمة م ققة). ينص الأآمر الضنادر في ندا 
والسامرة على ما یلی : 


أمى رقم 01707 
اس بشان .طرد موقت 
بموجب الصلاحية المخولة لي كقائد لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي في 


المنطقة وبعد أن اقتنعت وبسبب الظروف الخاصة القائمة الآن في ای 
وبأن أسبابا أمنية قطعية تلزم بذلك فاننی آم بہذا كأمر مؤقت بالتالی: 


“A= 


تعریفات - 
-١‏ في هذا الأمر 


أنظعة - هي أنظمة الدفاع في أوقات الطوارىء ۱440 
ان اطوة وق اش بموجب المادة )١( ۱۱١‏ للأنظمة المحدد سریان 
مفعولہا لفترة لا تزيد عن السنتين. 


نید أس الظود المؤقت د 
لاد پان قفي اس الطرہ النؤقات هال اضدارہ. 


لجان الإعتراض - 
۳- (1) تقام لجان إعتراض لہدف الأمر ويعين أعضاؤها من قبلي أو من قبل 
من يخول لذلك بواسطتى. 
ايكون وكيس لجا الامتراض قايا ترقا لسگة مسكرية, 
(ج) تكون لجنة الإعتراض مخولة بالنظر في الإعتراض الذي يقدم لہا 
ويحق لبا المصادقة على أمر الطرد المؤقت أو إلفائه أو تقصير 


الفترة المحددة فيه. 


(5) لا تسري على أبس الطرة. العؤقت الذي :دن يموجب: هذا الأمى 
التظرة ۸ من العادۂ ۱۹۲ من الأنظمة: 


اعتراضات - 


-٤‏ (أ) يمكن تقديم إعتراض على أمر الطرد الموّقت للجنة الإعتراض خلال 
)٠۰(‏ یوما ومن تاريخ إصدار أمر الطرد المرّقت. 


۔٦۹-‎ 
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(ب) یحق للجنة الإعتراض أن تقرر بأن تجري مداولاتہا خلف أبواب 
مغلقة لأسباب تتعلق بأمن المنطقة. 


(ج) إذا ما نفذ أمر الطرد المؤقت وقدم اعتراض تنظر لجنة الإعتراض 
فى الإعتراض بدون حضور المطرود. 


(ه) أبعى للعظطظہرد أن کون ممقلا أمام لجنة الاعتراض بواسطة محام أو 
اد أقازب العطروة. 


سريان مفعول - ١‏ 
۵- (أ) يسري مفعول هذا الأمس في يوم التوقيع عليه. 


(ب) هذا الأمر يبقى نافذ المفعول إلى حين إصدار أمى آخر من قبلي. 


الإسم 


-٦‏ هذا الأمر يسمى: أمر بشأن الطرد المؤقت ( أمس مؤقت) یہودا والسامرة 
(رقم )۵۷٥٥‏ ۱۹۹۲. 


التاريخ ١5‏ دیسمبر ۱۹۹۲ء 
بريفادير داني ياتوم 


قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلى 
في منطقة يبودا والسامرة 


۷ 


يشبه الأمر الصادر فى القطاع الأمر السابق مع یعض التعديلات 
الطفيفة : 


(ن) يرتكق الآمن النذكور الخاض پالابعاد على الفادة ۱١١‏ من أنظنة الماع 
(تعليمات الطوارىء) لعام 1140 التي أصدرتہا حكومة الإنتداب 
البریطاني؛ والتي لا تزال تشكل جزءا من القانون المحلي في المناطق 
المذكورة. 


تنص بنود المادة ۱١١‏ المذكورة آنفاً على ما يلي : 
"الابعاد 


۲ )يناط بقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة (المندوب 
السامي في النص الأصلي) صللا حسة امعان اواس عة مق الات 
فصاعدا تتم الإشارة إلیہا ب 'أوامى إبعاد" يكلف فیہا أي شخص 
يمقادرة الأراضى المحتلة (من كلسطيق قى الأضل) ويتوجب على 
الشخص الذي صدر بحقه أمر إبعاد البقاء خارجہا طالما ظل هذا 
الأمر سارياً. 


(40) آية الجنة يم تفيكيليا طبقا للنادة 2(111) تغول صلالدية تقد 
توضيلاتبا إلى قاقد المنطقة فيا یتعلق بأ الایعاف فى بخالة تقديم 
إعتراض إلى هذه اللجنة من قبل أي شخص صدر بحقه أمر إبغاد.* 


في الواقع لم يجادل أي شخص في كون أنظمة الدفاع (تعليمات 
الطوارىم ) لعام ۱۹۲۵ء وبضمنہا المادة ١١7‏ المذکور جزءا من قانون محلي 
ساري المفعول في كل الأراضى المحتلة المذكورة #بالنسبة لیہودا والعساصرة 
أنظر أيضا الملخص القانوني في قضية رقم 02017 المقدمة أمام محكمة 
العدل العلياء قضية نزال ضد قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلى فی يبودا 
والسامرة ( 645 (3) 39 4)21. كذلك لا تزال قوانين الإنتداب البريطانى کلہا 


د كلا - 





دغے مے سو مر 


و ¥ ٭ رو بہاںد؛ 


سارية المفعول: وعليه يجب تطبيق القانون ۱۱١‏ هناك في كافة الحالات 
الموجودة فى تلك المنطقة. 


ب- بتعبیں قانوني؛ يمكن في مثل هذه الظروف الإستغناء عن سماع دفاع 
المبعد لكون الأواين التي وقع عليبا قائدا المنطقتين المذكورتين تعبر 
عن السماح يتنفيك هذا الاجرا ء القانوني بدون توفي دفاع المبعد. كما 
یشکل القانون الإسرائيلي الذي عبرت عنه قرارات هذه المحكمة السابقة 
بديلا قانونياً يسمح بحدوث إستثناءات في ظروف انض خطيرة والتخلي 
عن مبادىء قائونیة متعارف علیہا كيده اعد في الدفاع عن نفسه 
وإجراء محاكمة عادلة له. وفيما يتعلق بنفس الموضوع؛ ؛ شار المدعى 
علیہم إلى الحكم الذي أصدره الرئيس ۸8۲4۸3 والقاضي زوسمان في 
القضية 5 E4‏ (یاردور ضد رئيس لجنة الإنتخابات التابعة للكنيست 
السادسة 265 (3) 19 458 وإلى القضية التى أصدوة المحكفة قزارها 
رقم ۸۸/۹۸۰ (شنيتزر ضد رئيس لجنة الرقابة العسکریة ,(4) 42 
۵ 60 ,617» مقابل الحرف ب). 


أ- إن الحجة الرئيسية للملتمسين هي نطلاق أرآين الإنمات سخ بطلان 
الأمر الذي يعطي الصلاحية للإبعاد أي الأمر بشأن الإبعاد المؤقت من 
ااه هذا مخ تاحية ولتعدد العيوب التى حدثت خلال عملية إصدار 
أوامن الإتعاد 'القردية من ناحية أخرئ: ٠‏ 


بالنسبة للسہب الأول قيس الملفمسون بايان إلى ماپ اسان 
قانوني كافي يتم وفقاً له حرمان المہدد بالإبعاد من حقه القانوني في الدفاع 
عن نفسه وتقديم إعتراضه على مر الإبعاد إلى لجنة الإستثناف العاملة 
بموجب المادة ١١١‏ نواس انظعة الدفاع (الطوارىء) لعام ٥‏ وذلك قبل 
تنفیذ أمر الإبعاد, ثم تقديم إلتماس إلى محكمة العدل العليا إذا رغب المبعد 
في ذلك (مع الأخذ بعين الاعتبار المجالات المحددة بہذا الشأن من قبل هذه 


د كلاه 


المحكمة فی القضية رقم ١5194١‏ مسلم ضد قائد قوات جيش الدفاع 
الاسرائیلی فی قطاع غزة 453 ,444 (3) 45 10ء مقابل الحرف ف ). 


- عملية الإبعاد بحد ذاتہا تناقض القانون الدولی العام والقانون الإداري 
الإسرائيلي متحدين ومنفردین : 
(05قالمادة 8غ" من إثقاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاصن المدنيين 
في أوقات الحرب تحرم الإبعاد بشكل عام والإبعاد الجماعي بشكل 
ان 
ص 


ج- يتضح من الإقتباس أعلاه» أن أوامر الإبعاد المؤقتة إعتمدت على نشأة 
ظروف أمنية خاصة وأسباب أمنية ملحة وقد نت عتما الترتيبات 
الأساسة المبينة اذاه + 


-١‏ فترة الإبعاد المؤقت هى سنتين على الأكثر. 


= يتمكق نقيت أوامن الإيغاة المؤققة الصادرة وققا للمادة ۹١۴‏ من أنظية 
الداع (الظوارى ) المذكورة قون إضغالوها مباشيرة: 


*- یتم الإعتراض فقط بعد تنفيذ أوامر الإبعادء أي إنه يمكن تقديم 
الاغتراض فى غضون ۹۰ يرما من تاريخ إصدان أمن الإيعاف. وسيلة 


الستين یوما تم إلغاؤها بموجب تعديل مؤرخ فى ۱۹۹۳/۱/۱۳۔ 


1> اتسطى لس الإفقراضات صلاتحية:البت کی الالتماسنات وإصدان فرازات 
ملزمة؛ فہی ليست مجرد جہة إستشارية هدفبا تقديم التوصيات. 


4> يتم نقاش الإعتراض في غیاب العبعف نفسه ويمكن تمثيله من خلال وکیل 
يختاره كمحام أو أحد أفراد عائلته. 


- الات 








و بعك دون هذه الأوامن»مارمن القادة المسكويوتن معلاحهيقيما المنوظطة 
ھا 


في يبودا والسامرة بلغ عدد أوا مر الابعاد الصادرة ٢۲۸ء‏ منہا ۹ أمرا 
للابعاد لمدة ۱۸ شہرا: والباقي لمدة ٢٢‏ شہباً ET‏ 
الأوامين 7 ا تا e‏ لل أن ٠‏ الباقون لمدة ۲٤‏ شمرا. 
رت ألخبت 0۸ مخ هذه الأوامر» »> واضيفت العديد إليباء لیصبح العدد 
الإجمالي للمبعدينٍ 0 مبعدا بدا سا اناد هؤلاء في ۱۹۹۲/۱۲/۱١‏ 
وقد ا خوك قلیلا بسبب واش مؤقتة صادرة عن هذه المحكمة؛ والذي تم 
إلغاؤها لاحقاً في ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ بنٹس الوقت الذي ألغيث به الأوامر 


الإحترازية. 


إن ن المعايير التي تم بناماً علیہا إختيار المنوي إبعادهم من قبل السلطة 
رج عوصیر كانت فردیة بمعنی أن الاختیار كان شخصيا؛ ومبني على 
المعلومات المتوفرة بخصوص کل فرد مرش للابعاد : ققدت آفادت الحكوية 
في ردھا المقدم إلينا بار ن هرلاء الذين أَيِفَدواً هم 'الذين لہم دور في فی 
تنظيم ودعم أعمال العنفء أو في التوجيه والتحريض على مثل هذه 
القعال وعن عمو[ تشاطات المتظميق المذكورية نی ما یٹس اتا 
التجصة التنظيمية أو الاقتصافية أو فى تسميل سرکاة وفعالیات أعضاكياء 
أو في جمع وتوزيع الأموال أو تنظيم الآخرين في صغوفہا او كتابة 
بياناتها. 


و- بعد تنغيقٌ الابعاد إتضح وقوع العديد من الأخطاء حیث أبعد تة 
اشخاص دون صدور اوامر إبعاد بحقہم إضافة إلى إبعاد شخص بسبب 
خنطا دي التمعيص, إلى جاتب إبعاد تسة أشخاص من بوشرت دهم 
الإجراءات القانونية او ممن كانت تجرى محاكمتمم» الذين لم يُقصد 
إبعادهم قبل استدفاڈ الاجرامات الغائوئیة الساشرۃضدھم: ولقد. أعلئث 
الحكومة عن إستعدادها لإعادة مژلاء الأشخاص الذين أبعدوا بطريق 
الخظاء وقد عاد فعلا الأربعة عنس شخصا الذي وافقوا على العودة. 


۔۷٤١-‎ 


مرتف:السدغی عم 


برو :نمی عليه پیکن نید زاب لااد ركفا لأنظة 
العلرارى» تین إعطاء القرضةاللتفارسة حن الامتراض تعليبا قبل خلت 
بموجب المادة )8(1١7‏ التي تم إقتباسها آعاقہ ولك سي 


- أن هناك عملياً ظروف طارئة تطلبت القيام فور بالإبعاد؛ 


- يسمم القائون الإسرائيلى بالإمتراضن قبل الآبعاد فالقتزان 4:7۳۲۰: 
قواسمي ضد وزیر الدفاع (3) 113 35 88 ء القرار رقم 485177؛ لبدي 
ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلى فى الضفة الفربية ,227 (2) 43 ۶1 
5 القرار رقم ٤4۸۸/۵ء‏ وهذا الحق المنصوص عليه فى القانون 


الإسرائيلي لا يمكن للتشريع الأمني الضادر في إقليم محتل أن يفغله 


-۷۵۔ 
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ج- بعد قضية العدل العليا رقم ۶۸۸۷ (القربوطلى ضد وزير الدفاع؛ 522 
(5)) إدعى الملتمسون بطلان أوامر الإبعاد لسبب آخر إضافي وهو حقيقة 
تشكيل لجان الإستتناف بعد تنفیذ الإبعاد عملیاء بمعنى أنه لم يكن لہا 
وجود قبل تنفیذ الإبعاد. 

ولم ترى المحكمة حتى في هذه المرحلة من المناسب قبول الادعاءِ 
الأخير؛ لكون حق تقديم الإستئناف والاعتراض على أمن الإبعاد مبني لا 
على المادة ۲٢‏ المذكورة سا ا الفقرة ۸ من المادة ١١١‏ والتی يوق 
الملعيسون آنہا تشكل الأساس الذي بد علية العق فى الاستساق ٹانہا 
تحيل إلى اللجان المشكلة حسب المادة )٤(١١١‏ حق النظر فی الاستعناف 
وهذه اللجان موجودة في كل وقت بما في ذلك وقت نفيك الاس 
الأستشاجات القائونية 

= أن الأموو التي تحتاج إلى الفحص والتدقيق هي التالية : 


-١‏ سريان المادة ۱۱١‏ من الأنظمة المذكورة وإعتبارها جزءاً من القائون 


المحلي. 
ب- متى يمكن وضع المادة ١١7‏ موضع التنفيذ. 

ج- حق المبعد في الإعتراض بموجب هذه الأنظمة. 

د- إستثناءات الحق في الإعتراض» وسريان الأوامس المؤقتة 
هب سيان اراس الأبعاة. 


و- ممارسة حق الإعتراض. 


ے-ص۷۸۔ 


۸- تعتبر المادة من أنظمة الدفاع (الطوارىء) لعام 6 التي تتناول 
الإبعاد» مادة قانونیة سارية المفعول في یہودا والسامرة وقطاع غزة لأنہا 
جيه سن القانون المطبق في المنظقة (وبتكلمات المادة 48# من أنظمة 
لاهاي لعام ۷ فہي جزء من "القوانين المعمول با في البلاد. لقد 
شعت ,هاده الأنظلعة خلال فترة الانتداب البريطاني؛ وتكتسب قیٹہا 
اسان مَن “مواق القائون الأردنى؛ ومنذ دخول قوات جيش الدفاع 
الإسرائيلي قفن إكتسيت کرتہا القائونية من المنشور العسكري رقم "٢‏ 
بخصوص إجراءات الحكم والقانون في يبودا والسامرة وقطاع غؤة (أنظى 
انشا قرار محكمة العدل العليا ۱ہ المصدر السابق: ص٠ ٤0۵0‏ ). 
وقد تم تنفیذ المادة ١١١‏ كجزء من القانون المحلى منذ دخول القوات 
الإسرائيلية المنطقة من قبل قائد المنطقة وبموجب صلاحياته. 


ترى المحكمة أن أوامر الإبعاد الصادرة هى أوامر فردية تعتمد على 
التقاریر الأمنية والمعلومات التي تم جمعہا بشأن نشاط کل شخص صدر 
بحقه أمن إبعاد. كما ٹری المحكمة أن هذه الأواس لا تشكل أمرا جماعياء وإثما 
تشتكل سلميلة من الأزاسن الغردية كل امن هديا قاتم بات وسٹرٹی كافة 
الشروط المحددة بموجب القانون ۱۰۸ من أنظمة الدفاع 'طواریء' لعام ١140‏ 
المذكوو ساقل 


۹- لا تقدم الحجج التي عرشت آیانتا يورا للابعاد عن الإسشنقاج 
القانونى بأن الدافع الذي یقف وراء ء تنفیذ المادة ۲ يرتكز على 
إغتبازات واردة في المادة فا جر انظلمة الدفاع المذكورة (التي أشارت 
إلى 'ضرورة إصدار ذلك الأمر لتأمين السلامة العامة أو الدفاع عن 
إسرائيل أو المحافظة على النظام العام أو إخماد عصيان أو ثورة أو 

شب ابوط كوق اللات العا يكل فس سخ لاد 
والمتوفرة لقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي گا اطا أساس مزق 
ضبان قرا بالأتعاة ا عل ا وهب أن اگکرت الالة يخصوص كل 
شخص مہدد بالإبعاد واضحة دون لبس أو إسبام وكافية للإقناع (قرار 
محكمة العدل العليا ۱۴۳ /۸۵, المصدر السابق (قضية نزال)» ص٠‏ 


VV 
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أ- تخول المادة )4(1١7‏ اللجنة الإستشارية المعينة وفقا للمادة )٤(١١١‏ 
بالنظر في الاستعنافات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري» فحص 
وتدقيق البيانات المتعلقة بقرار الإبعاد ثم رفع توصیاتہا في حالة تقديم 
أي طلب إلیہا بہذا لفان من قبل من :صتان.بحقه اس إتعاد.. 


رن لا فجدد الأننظية المذکررۃ ترقیت اققاي الاسعتاف اقبل افيد اس 
الإبعاد أو بعده؛ وکما يبدو من الطريقة التي تم بہا تنفیذ آوامی الإبعاد, 
يتضح توجه الإنتداب البريطاني؛ واضع الأنظمة من خلال الطريقة التي 
نفذ بہا هذه الآنظمة: أنه ليس ضروريا الإستماع إلى المبعد قبل تنفيذ 
أمر إبعاده كما أن لجنة الاعتراضات كذلك إستمعت إلى الإعتراضات 
المقدمة إليبا فى غياب المبعد بعد تنفيذ الأمى. فوفقا للمادة )٤(١١١‏ 
فأن لحقة الاعتراضات وکا إستمعت إلى الاغتراضات على الاعتقال بعد 
حدوثه ولیس قبل ذلك فانہا ڈ قد نظرت في الإعتراضات ضد اوی 
الإبعاد بعد تنفيذها ليس قبل بدلا من البت فيه بنفس الشكل الذي 
تستمع فيه إلى الإعتراضات على أوامر الإبعاد بعد تنفيذها فقط. 


يمكن الإستنتاج من عمل المحاكم في السنوات الأولى لقيام الدولة بأنه لم 
يكن من المتبع ضمان الإستماع إلى الإعتراض قبل تنفیذ امر الإبعاد. (على 
سبيل المثال انظر قرار محكمة العدل العليا 270807 جيل ضد وزير 
الداخلية؛ 6110 ۲0 القرار رقم ۵۱/۲٠٢‏ عبد الرحمن طه ضد وزير 
الداخلية 365 ,6 ۵ء قرار ۵٢٤/۱۷١‏ اہو داوود ضد مدير سجن عكا 6 7212 
2 وقرار ۵٢۸۸‏ مصطفى سعد بدر ضد وزير الداخلیة 366 7 ۲۲). 


ب- على كل حال فان التطورات التي حدثت في القانونين الدستوري 
والإداري في العقود الأخيرة قد أعطت الحق في الإستماع المسبق مرتبة 
مبدآ أساسي ووسيلة ضرورية لتبرير إصدار القائد العسكري لمر 
الإبعاد؛ ويتضمن كذلك تقديم إستعناف إلى لجنة إستشارية تعمل وفتا 


-78- 


المادة ؟١١(8).‏ كما وآن المحاكم نظرت إلى الإستماع المسبق في نطاق 
القانون الاداري كاحد قواعد العدالة لة الطبيعية (قرار تة العدل العليا 
رقم ۳ء بيرنيان ضد وزير الداخلية 1493/1503 ,12 58؛ القرار 
۰ الہاجر ضد رئيس بلدية رمات جان, 33 ,29 (1) 20 58؛ قرار 
رقم 0 جنجولد ضد محكمة العمل الوطنية» 654 ,649 (2) 35 (221 
وإستئناف جزائي ۸ء شابيرا ضد دولة إسرائیل: (3) 36 ۶۲۲ 
3 ,337) أما بخصوص حق الاستماع المسبق» فمو مذكور في قرار 
المحكمة رقم ۹۰7۲۱۱۲؛ جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد قائد 
المنطقة الجنوبية» 626 (4) 44 272 ص٠‏ 5*9 - ۱۳۸ الذي أشار إلى أن 


حق الإستماع 


"جذوره اة موجودة فى التراث اليبودي من الأيام الناضية خیث زأة 
حكماء إسرائيل كاسن أقدم قواتيخ الحضارة" [Genesis, Chapter 3, verses‏ 
Chapter 4, verses 9-10; 18, 21; Deuteronomy, Chapter 1, verse‏ ;11-12 
[16" ويجب على القاضى الاستماع إلى المدعى عليه حتى فی حالة وضوح 
إدانته منذ البداية [500 [Rama’s Response, Article‏ 


أما فيما يتعلق بالقضية التى نحن بصددهاء فقد نص قرار محكمة 
العدل العليا رقم 444419 (شخشیر ضد قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
فى الضغة الغربية 537 ,529 (1) 43 58؛ على أنه 


"لإدراك المحكمة للأضرارٍ الجسيمة التي تلحق بالشخص پاستدار أبن لانعاددعن مكان منكتاهة 
وضع المۂ ع إجراءا خا اوس وڈ في القانون الجنا ائي؛ بموجب المواد ۱)و۱۱۲ھ۸) 
من أنظمة الدفاع يتم بموجبه تشكيل لجنة إستشارية رکا قاض حقوقى يكون من بين 
صلاحیاتہا فحص جميع المعلومات المقدمة ضد الشخص الذي تقرر اناد بما فى ذلك 
المواد العلنية والسرية التى تقترحہا سلطات الدفاع. وتعطي هذه اللجنة ذلك الشخص فرصة 
لتقديم بيناته وتسمح له بالإدلاء بشہادته وبطلب شہادة أ اش آخرين لصالحه إذا إرتأت هذه 


-۷۹۔ 
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اللجنة أهميتبا وإمكانية تأثيرها على نتيجة الإعتراض. وبعد أن تنظر اللجنة في الأدلة وتستمع 
إلى المرافعات من قبل الأطراف المعنية أو ممثلیہاء تقوم برفع توصیاتہا إلى القائد العسكري 
حول القرار المقصود ٠٠١‏ وإذا قرر القائد العسكري بعدها عدم إلغاء أمن الإبعاد وأصر على 
تنفيذه يسمح للمہدد بالإبعاد تقديم إلتماس إلى محكمة العدل العليا." 


a‏ تضمن قرار محكمة العدل العليا رقم ٠ ٠7/۳۲٣‏ ( قواسمي وآخرون ضد 
وزیر الدفاع» 113 (3) 35 ۴) (۷۵) بشكل مطول التأويل القانوني الذي 
بمقتضاه تمنح المادة )۸(۱۱١۲‏ حق تقدیم إستتناف على أمن الابعاد قبل 
تنفيذه. وتتضمن القضية السابقة إبعاد رؤسا ء بلديتي الخليل وحلحول 
وإمام المسجد الإبراهيمي في الخليل رجب التميمي بعد مقتل ستة من 
الیہود في الثاني من أيار عام ۱۹۸۰ أثناء عودتہم من الصلاة في الحرم 
الإبراهيمي of Machpela)‏ 0376) بعد صدور 2 الابعاة. سن قبل 
البويغائيس جنرال بن أليعازر مباشرة تم إقتياد الثلاثة من بیوتہم 
للإجتماع مع قائد المنطقة العسكري. ثم أبلفوا أنہم سوف يجتمعوا مع 
وزير الدفاع وبدلاً من ذلك تم إبعادهم إلى الحدود اللبنانية بواسطة طائرة 
عمودية. قدمت زوجات المبعدين الثلاثة إلتماسات إلى المحكمة للطعن في 
سلامة اس الأبعاد “كما تلك أضصيوت المحكمة اسا إحترازيا يلزم 
السلظات إبداء الأسباب حول المائع مق إلقاء اراس الإبعاد وذلك لانہم 
(المبعدون) لم يعطوا فرصة لإبداء اإعتراضاتہم على اوامر الإبعاد وفق 
ما تحدده المادة ٠٠١ )8(1١1‏ وكذلك لعدم السماح لہم بالمثول أمام 
تعن الامتراضات قبل تتفيث: أوآمن اسان 


تضمن وة محامى الدولة فى مرافمتہ التوضيج :أن المسؤوثيق عن الابعاق 
علموا ہما تنص عليه المادة )۸(۱۱١۲‏ وعلى الرغم من هذا فقد قاموا بتنفیذ 
أوامى الإبعاد دون إستشارة الجبات القانونية ودون تبليغ أمر الإبعاد أو 
محتوياته للمنوي إبعادهم» وذلك 'لنشوء وضع يحتم القيام فورا بابعاد القادة 
الثلاثة المذكورين من أجل وضع حد للتصعيد الأمنى الخطیر فى المنطقة". 
كما أوضحت الدولة أمام المحكمة بعد تنفیذ أوامس الإبعاد» إنہا راغبة 
بالإستماع إلى إعتراضات المبعدين أمام لجنة إعتراضات. 


A‘ = 


عن شک بغالت رتس المحكنة القاقی الاندار برقت تل الدولة/إذ 
از إلى وجوب خسان إعطاء المبعد الفرسة تلاختراض هلى امن الإنحائر 
يعد صدوره فورا وقبل تنفيذه وذلك وفقا لنص المادة :.)4(١١7‏ ووفقا 
لمبادىء العدالة الطبيعية إذ انه بعد تنفیذ الامر ينشا وضع جديد يكون فيه 
المبعد خارج الحدود وبالتالي يكون محروما من القدرة على یس یب 

مو الایعاد ورفع قضيته أمام اللحنة. وني قضية ة بسام الشكعة یظہر ذا 
حا لہذہ المادة الذي ورد في رد وزیر الدفاع إلى المحكمة بخصوص 
قضية القواسمي. فقد صرح رئيس المحكمة القاضي لانداو بأنه حت لن وائ 
لمدعی علیہم أهمية تنفيذ الابعاد بدون تأخير کضرورۃ أمقية اة فان 
هذا لا يبرر تحرید المبعدين من حقہم في الإعتراض على أمر الإبعاد ۰ 
إذ انه من الضروري الإلتزام بالقانون." (المصدر السابق» ص٠‏ ۱۱۹))ء وعلى 
لرغم من ذلك لم يجد القاضي لانداو من الملائم إلغاء اس الابعاة . ولم يكن 
بالامكان الاعتماد على عدم وجود لجنة إستشارية وقت تنفیذ الأمر لآ 
كانت موجودة فعلاء على عكس قضية ة القربوطلي (المصدر السايقء قرار 
محكمة العدل العليا ۷) ) التي تم فیہا إلغا و اعتتان لعدم وجود هكذا 
لحئة وقت تثفیذ اُس الاعتقال وذلك وفقاً للأمر ١‏ )من أنظمة الدفاع 
( الطواریء). 





لکن تظل النقطة الأساسية؛ في رأي رئيس المحكمة القاضي لانداو؛ بأن 
حرمان المبعدين من حقہم في الإعتراض مسبقا امام اللجنة لا يحتم إلغاء 
الا ای رجعي بعد تنفیذہ إذ يكفي إصلاح هذا الخطا عن طريق إيجاد 
وضع بديل للملتمسين لا يجدون فيه أنفسهم محرومين من حقہم في تقديم 
الاعتراضات إلى اللجثة المعكنة: اما تقصومن الأدلة حول قيام إمام المسجد 
الإبراهيمي بالتحريض المستمر ضد الدولة فقد خلص القاضي إلى نتيجة 
مفادها أنه على الرغم من عدم إحتواء ء المادة ۳۲ھ علی نص صريح 
بوجوب السماح بتقديم الإعتراض إلى اللجنة قبل تنفيذ الإبعاد؛ فہو يرى أن 
القانون يسمح بشكل عام ببذا قبل تنفيذ الإبعاد فعليا. . فالقانون لا يعتمد 
على التشريع المکتوب لكنه يعتمد على المبادىء التي ت تقرها المحاكم التي 


-۸۔ 
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تلزم کل سلطة بتوخي العدالة في إجراءاتہا ھا ان رما ن المبعد من تقدیم 
إعتراضه إلى اللجنة شبيه بحرمان الإنسان من حقه في الإستماع إلى دفاعه 
وإجراء محاكمة عادلة له. . ومع هذا يمكن في حالات الطوارىء أن ن یہعل الحق 
في الإستماع لكونه متضاربا مع ضرورة ة اساسية يجب ان يكون لہا الأؤلونة 
وسيتم نقاش هذا الموضوع أدناه .أمر القاضى حاييم كوهين فيعتقد بخلاف 
ذلك أن ایس تخت إن يكون طلقا لان اواو الإبعاد باطلة بالنظی إلى 
الاشارت الذي تم به التعامل مع الإبعاد. 


وبناء على هذا قررت المحكمة بالأغلبية إلغاء الأمر الإحترازي ورفض 
الإلتماس» مع إصدار التوصيات التالية : 


'إذا وجدت اللجنة (اللجنة الإستشارية المعينة طبقا للمادة )24(1١١‏ من أنظمة عام 1448) في 
محتوق طللب العلقسیق إذا قلمت إلیسہاء عا يشكل من عي الظامى أذَلة تجوهرية على اة 
الملتمسين في تطبيق قوانين الإدارة وأخذه بعين الإعتبار في نشاطاتمم كشخصيات عامة؛ وإذا 
تضمنت الإلتماسات الإشارة بدون لبس أو إسبام إلى التصريحات التحريضية التي تنسبہا 
وسائل الإعلام إليسبم؛ فيجب السماح لمم بالمثول شخصيا أمام اللجنة حتى تتمكن من تشكيل 
إنطباعاتما من إیضاحاتہم الشفہیة بالأسلوب الذي كان يجب تبنيه فی الأصل؛ (المصدر 


السابق:؛ ص٠‏ 4؟5١-580١)."‏ 


وبالفعل فقد قدم رئيسا البلديتين إعتراضاتہما إلى اللجنة عن طريق 
إعطاء الصليب الأحمر شہادات خطية مشفوعة بالقسم مستوفية لكافة 
الشروط. لاحقا لذلك فقد عاد المبعدان عن طريق جسر اللنبى حيث تم 
إعتقالہما هناك وعقدت اللجنة جلساتہا بجانب الجسر حيث مثل وكيل 
الملتمسين أمام اللجنة وقدمت حجج الملتمسين كما قدمت المعلومات عنہما 
من قبل الجيش. وبعد ذلك كله وافقت اللجنة على قرار الإبعاد برفضہا 
الاستئناف. كماتقدم الملتمسون بالتماس جديد إلى هذه المحكمة الذي رفض 
ایضاء وطق اس الأبمعاة قبسا لذلك: 


١‏ قصد المدعى عليبم فی القضية الحالية تغییر البنية القانونية 


AY ہے‎ 


الأساسية.بيؤاسظة سق الأرابی يشان الإبعاد الموقت اى مسحت بالامان 
الفوري مع إمكانية اللجوء إلى اللجنة الإستشارية بعد تنفيذ الإبعاد. 


- لقد أشرنا فی السابق وفى أکثر من مناسہة إلى إن هذه المحكمة ستنظر 
فى قانونية کل ما يصدر عن الإدارة العسكرية وسريانه فی ضوء مبادىء 
القانون الإداري الإسرائيلي من أجل تقرير فيما إذا جرى إتباع القواعد 
التي يلزم اشوا كل مسؤولة أو موظف عام إسرائيلي أو لا (قرار 
بک العدل العلیا رقم ۹ء ۹ء المصدر السابق (ابر عيظة PQ‏ 
3 ھ ,197 (1) 37) وقد جاء فى نص القرار ما يلى : 


لا يؤدي الموظف واجبه بشكل عام إذا ما إلغزم فقط بالقواعد الملزمة للقانون الدولي فہناك 
ا سو يطلوب تد أكقي مق ذلك کسڈل السلطةإساكيلية كنا سب جلید العمل في تان 
الإدارة المسكرية بما يشفق وكافة القواعد التى توفر إجراءات إدارية عادلة وملائمة. فعلى 
سيل ا مظن لی تراق آشرو اميد اماد إل راضم على لال الدج برجي 
تطبیق ومراعاة حق الإستماع؛ ولكن لا تعتیں أي سلطة إسرائيلية متممة لالتزاماتہا وواجباتہا 
ولم تحترم واجبہا في ضمان حق الإستماع في ظروف تحتم منح هذا الحق وفقَا لأسس قائوننا 
الأذارق* 


مثلما إتضح أعلاه, يحتم القانون الإداري الإسرائيلي ضمان حق 
الإستماع» كما أشارت المحكمة إلى أنه كلما إزدادت نتائج قرار الحكومة خطورة 
تزداد أهمية قيام الشخص المعني بصياغة إعتراضاته وتقدیمہا إلى اللجنة 
والرد على الإتبامات والإدعاءات المقدمة ضده في محاولة للرد علیہا 
ودحضہا بالحجج (انظر قران محككية العدل العلا رقم ۸۵/۳۵۸, جمعية 
حقوق المواطن ضد قائد المنطقة الوسطى 540 ,529 (2) 43 855 ). 


ج- علاوة على ذلك ترى المحكمة أن رفع قضية من خلال وسيط وليس من 
قبل الشخص المعنی هو تصرف ناقص من حيث القيمة والممارسة العملية؛ 
فبعض العبارات التي ترد على لسان وكيل أو ممثل المبعد تفقد بعضا 
من قیمتہا وتأثيرها فى الحالة التى لا يستطيع فيا الوكيل مقابلة موكله 


-۸۳۔ 





کے روم و وبق 
IFW‏ ”ہے فداص عد ۔ 


للحصول منه على المعلومات والإرشاد والتعلیمات منذ البداية ولا يمكنه 
الإتصال به بشكل روتيني للرد على الادعاءات الموجہة إليه والتي تشكل 
ماس الدعوق والتي E‏ معرفة موقفه منہاء إذ أنه هو الوحيد الذي 
يعرف الرواية الحقيقية. إن مثول الشخص الذي صدر بحقه آتی إبعاد 
فصا أمام اللجتة هو من الحرائتب الأشاسية للحن في الافلا با لاقوال: 


إن حالات الخطأ في الشخص والخطأ في إختيار المبعدين التي 
إكتشفت في القضية الحالية بعد تنفیذ سے الإبعاد فعلياً رادت المساألة حدة 
وأدت إلى إستنتاج أهمية التمكن من عرض الدعوى أمام اللجنة مباشرة من قبل 
الشخص المعئی, فبناك فرصة؛ وإن كانت نظرية فقطء لوجود حالات أخرى 
يتضح حدوث أخطاء فیہا أو ينقصبا التبريرات اللازمة للإبعاد إذا ما عرض 
الشخص المعني قضيته أمام اللجنة قبل تنفیذ أمر الإبعاد. 


¥ رأ لشن جا المدعی علیہم في سياق مرافعتہم إلى الإدعا ا 
لمبادىء القانون الإداري» يمكن لمصالح الدولة الأمنية الحيوية أن تشهو 
على واجب السماح بالادلاء بالأقوال قبل تنفيذ فين الإبعاد . فعند الموازنة 
بين هاتين المصلحتين المتناقضتينء المصالح الأمنية والحق في إلادلاء 
بالأقوال» وعندما يكون للظروف الآمنبة قيمة ووا إجتماعیین, لا يجب 
ضمان حق الإستماع المسبق إلا بعد ممارسة السلطة » إذ تشكل ممارسة 
السلطات بشكل فوري في هذه الحالة إكراها وضغطا بدون جدال: وقد 
تضمن رد الدولة ما يلى : 


٦-۔‏ علاوة على ذلك كان رأي الجہات الأمنية» ولا یزال: بأن أي محاولة لتنفیذ إبعاد المئات 
من السكان الفلسطینیین بالطریقة السابقة (بدلاً من الإبعاد الفوري)» فى الوقت الذي لا 
يزال فيه المرشعرن للإنناد داخل الأراضي المختلة سرف تؤدي إلى نوجة جديدة من 
التحریض والعنف تہدف من بين أمور عدة إلى خلق ضغط (محلي وعالمي) على دولة 
ایل شین تبان ادم 


-٢‏ فى هذا السياق» وعلى ضوء التجربة السابقةء فانه بامكان موجة التحریض هذه أن تنتشر 


۔۸٤-‎ 


وتتعدی الشوارع الفلسطينية إلى مراکز الإعتقال والسجون فی إسرائيل وفى یہودا 
والسامرة وقطاع غزة.٭ 


أشار النائب العام؛ في محاولة لایجاف سام واقعي لمرافعته حول حق 
السلطات في إهمال المبادیء الرئيسية للحق بالإدلاء بالأقوال؛ إلى قرار 
المحكمة رقم ۷۹/۵۳۱ (حزب الليكود في بلدية بيتح تكفا ضد مجلس بلدية 
بيتح تكفا 578 ,568 (2) 58 4 الذي يتضمن ما يلى : 


"أن مبادىء الضرورة المبنية على القيود الزمنية يمكن أن تكون أساساً لعدم تطبيق مبادىء 
سال الطسيةة 


وقد تم الإشارة إلى الاستتناف الجزائی رقم ۸۰/۷۹۸ (شابیرو ضد دولة 
إسرائیل 365 ,337 (1) 36 ۴ 4 الذي ذکر فيه ما يلى : 


يمكن لسلطة إدارية إصدار قراراتہا دون الرجوع إلى الأطراف المعنية ويمكن للقرار أن يظل 
ساري المفعول إذا كان هذا القرار يحمي مصالح أكثس أهمية بالنسبة للصالح العام من الحق فی 
الإدلاء بالأقوال الذي مع كل ما له من أهمية؛ يظل واحدا فقط من بين الأهداف المتعددة التى 
تحب خر اماو ااا ۱ 


ولبيان حدود هذا الإستثناء الوارد على مبدأ الإدلاء بالأقوال فيما یتعلق 
بالمسائل الأمنية العملياتية الحقيقية نعود إلى ما ذکر فى قضية العدل العليا 
۱۸۷۳۸ المذكورة سابقا والذي ينص على : 1 


'بالفعل هناك العديد من الظروف العسكرية العملياتية التى لا تحتمل المراجعة القضائية 
بسبب المكان أو الزمان أو لطبيعة هذه الظروف. فعلى ل المثال عندما تقوم وحدة 
عسكرية بتنفيذ 'عملية" معينة بہدف: والتي في إطارها يتوجب إزالة عائق أو القضاء على 
تقناومة أو الرد على إعتداء يتم بتلك اللحظة على قوات الجيش أو على مدنيين أو فى ظروف 
مشابسبة ترى فيا السلطة المسکریة المختصة حاجة عملياتية لعمل فوري؛ يصبح أنه من غير 
المناسب» مثل هذه الظروفء تأجيل العمل العسكري الذي يتحتم القيام به آنذاك." 


۸0 





وكما ذکی سابقاء تستمی المحكمة في النظر إلى هذه السألۃ كما في 
القرار ٠) (۱۱١‏ ۰ على أساس : 


را قرجرہ مكل .هذه الظیرف الأندية كي اة الى فسن يدها وحیٹ أن اقائد 
العسكري قد جرب لمدة طويلة العديد من الأساليب المختافة حتی بدا واضحاً عدم نجاعة آي 
منہا في منع عمليات القتل بسبب الطبيعة الملتوية والضيقة للمكان التي لم تسمح بالحفاظ 
علي حياة الضحية وھٹا الوهم الغطين الذي لا یکن السيظرة عليه والذي يفتكن خطً 
فعا على اة الإنسآن عاتم الام ,اعمال ية فور لحماية حباة لان رک کر 
مال هذه الخرادت وفقا لتوجينياتإلقاته:المسكوي عوسيب الاين وإعطاء حق العتراش قبل 
تنفين الأسء في مثل هذه الظروف الذي يعنى تأخیں الإجراءات طيلة الفترة التى یستفرقہا 
نظي الموضوع:قى هذه المحكفة وفقا تلمد كرر فى الإلتماس: يشكل معاطرة حقيقية لحيآة 
الأثسان» رقف جوهرياً حزل إنكائية غاد العطرات الضرورية التفصلة فى الققرة السابعة من 
هذا القرار. وتشكل مسألة الحفاظ على حياة الإنسان؛ في هذا المثال» القيمة الملیا التي تسمو 
على أهمية تطبیق السق فى :الانلاہ بالأقؤال. وهنا الكوازن بين هاتين القيمكين له الأهمية 
القصوى في نظامنا القانوني." 


ب- وقد تم التطرق إلى الاستثناء المذكور أعلاه أيضاً من قبل القاضي إسسق 
0 في قضية القواسمي المڈکوزة سابقاً (افعتتی اا نة 
00 مكنذا على غبارات القاضي فيكتون في القضية رقم 704014 
[Noah Film Company ۷ The Cinema Film Review Board, PD 0‏ 
[760 ,737 (1) والتی تقضی بأنه : 


ورك بالطبع أوضاع تكون فيا الحاجة لإلفاء رخصة أو تصريح» تم الحصول عليه عن طريق 
الخطأ أو کو فا یھ الیم الوم طروب ا سباع رت 
الآخر؛ لترددت المحكمة في إعلان عدم قانونية قرار الإلفاء." 


وأضاف القاضى إسحق كوهين بقوله : "فى عمل المؤلف المثقف 11:97 
٥6‏ القانون الإداري (أوكسفورد» الطبعة الرابعة ۱۹۷۷ء ص٠ ٤۵١‏ ) 


-۸۸۹۔ 


E 


ييحن القاق الان موا التوض ا 


"يتوجب فى بعض الأحيان إتخاذ إجراءات ملحة على أرضية الصحة العامة أو السلامة العامة 
على صبيل النثالالمصادرة أو إقلاف لحم غين جيد روص للبيع: أو إصداز اس لتقل ريض 

اب بمرض معدي إلى المستشفى. إن الإفتراض الطبيعي القاضي بوجوب الإستماع إلى 
الأشخاصض المعنيين قبل إتخاذ القرار فی مثل هذه الگ يتم تجاوزه بموجب ظروف الحال. 
كذلك سال العوظة )عسها رجب علينا إتقاذ إجرانات على وج البرعة لأسباب واضشحة 
مثل [جراء الاعتقالات' 


فى إنجلترا يمكن أن نحد حت الأمثلة على تفضنیل سمایة الأمن ن العام 
چان تاقد العدالة الطبيعية ٠‏ في قضية R. 7. Secretary of State for‏ 
)16( سے ٠ .Home Department, ex parte Honsenball‏ فقي هذه القضية تم 
إضنان ١‏ س إبعاد بحق صحفي أمريكي أقام في بريطانيا لمدة كبيرة» ورفضت 
وزارة الداخلية الكشف عن جميع تقاضيا ل المواد التي صدر شی الابعاد 
استناداً السا وفى الحكم الذي صدقت عليه محكمة الاستخناف تم رفض 
الإلتماس كما رفضت المحكمة كذلك إصدار یز لوزیں الداخلية البريطاني 
للسماح بنشر تفاصيل أسباب هذا الإبعاد. ومع إني لست متأكدا فيما إذا كنا 
سوف نحكم كما فعلت محكمة الإستئناف في تلك القضية: إلا ان هذا المثال 
یظہر كيف أنه في بريطانيا التي تعيش حالة من السلم ولا تواجه مخاطر 
الحرب تفضل المحاكم المصالح الا على مبادىء العدالة الطبيعية. وعندما 
تكون الدولة في وضع طاریء یتحتم علیہا القيام بالخطوات والاجراءات 
المناسبة فانه پالتاکید يحب القيام بنفس الشيء . وقد أشار 4 ف٠‏ جارنر 
إلى هذا فى كتابه القانون الاداري ( لندن, الطبعة الخامسة م ۱٤٤‏ (۱۹۷۹) 
فقال : 1 


لا يمكن مراعاة كافة جوانب العدالة الطبيعية في حالة تعارضہا مع الأمن القومي." 


رن من الان شیتاء 
فاذا وجد إستثناء على الحق فى الإدلاء بالأقوال قبل إتخاذ القرار؛ فانه يمكن 


AV = 


قرف المحكمة أن الارا المؤقتة ا تضيف أو تتقص 








الاستناد إليه دون الحاجة لإصدار أواس مؤقتۃ أما إذا لم يوجد أي إستثناء 
کالمذکور فأن هذه الأوامر الموّقتة هى غير سليمة ولاغية قانونيا. وبالنسبة 
لوجود إستثناء على الحق فى الإدلاء بالأقوال» فان الأوامس المؤقتة تعتبس لاغية. 
أما فيما يتعلق بمسألة فيما إذا كان هناك إستثناءات على القواعد الخاصة 
بالج الظلام بالأقوال بخصوص إجراءات الإبعاد, فكما رأینا أعلاهء ترى 
المحكمة وجود مثل هذه الإستثناءات والتي هي نتيجة للموازنة بين المتطلبات 
الأمنية وبين الحق في الادلا ه:بالأقوال مسيقا. 


لم تر الک دس الملائم النظر في مسألة الاستثناءات وتوفرها في 
الظروف الخاصة بالقضية التي آمامناء لان المحكمة وافقت على أنه ورفتا 
للقرار الصادر في قضية ة القواسمي (القاضي لانداو وإسحق کوھین) إذا .لم 
يعط الشخصٍ الفرصة فى الادلاء بالأقوال مسبقا فانه يجب إعطاءه هذه 
الفرصة لاحقاً اه من تقصيل قرف در لا بیو عنم ترفر.العرمة كافياً 
بحد ذاتہ لالفاء أوامر الإبعاد الفردية. 


۴- هل يعتبر التعديل على التشريع بالصورة التي تمت ساري المفعول؟ 
وبمعنى آخر هل تستطيع تشريعات القائد العسكري الأمنية أن تقضي 
بأنه لا يوجد هناك إلتزام قانوني بتوفير الحق في الإدلاء بالأقوال قبل 
تتفيد کی الابعاد بدرجة تسمح تنفیذ واس الإبعاد قبل منح المبعد 


حقوقه القانونية في الإعتراض؟ 


روفقاً لما ذكى فى الفقترة ۱۶ أغلاه تعٹیر المحكمة أن السؤال حول 
سريان أوامر الإبعاد المؤقتة أصبح غير ذي معنى من الناحية العملية» لكون 
السلطة صاحبة إتخاذ القرار هي المؤهلة لتقریر توفیر الإستثناء في قضية ما 
والتى تدفع فیہا ظروف الواقع للقيام بعمل ما بشكل فوري قبل إعطاء الحق 
فى إبداء الاقوال. 


وعلى كل حال ولأجل إستكمال الصورة سوف تجيب المحكمة على مسألة 
اة التضریعات العامة مثل الأوامر المؤقتة 


-۸۸۔ 


إذا کان الغرض من الأمر خلق ترتيبات وقواعد جديدة لا علاقة لہا 
بظروف خاصة دد قاف یمق نا فحص توفر الظروف المعينة في كل 
حالة على إنفرادء للتأكد من أن الأمر لا يتجاوز صلاحيات القائد العسكري. 
لکن لا يجوز للتشريعات الأمنية أن تغیر أو تعدل القواعد القانونية المعروفة 
فى القانون الإداري والتى يعتبرها نظامنا القانونی كأسس للعدالة الطبيعية. 
أما إذا كان الغرض من الأس سن قاعدة تقضی جواز تنفيف أوامس الابعاد من 
الآنٍ فصاعدا لمدة محددة وبدون ضمان الحق في الإدلاء بالأقوال فبذا لا 
يضفي الشرعية على هذه التدابير المستحدثة. ولا يسمح بہذا إلا في ظل 
اشام إستسانية يمكن أن تؤدي إلى خلق:ترازن من شکل آخن بين القیم 
والحقوق المتناقضۃ الأمس الذي لم يوضح في نص الأوامر المؤقتة وعلى العکس 
من ذلك فان الأوامس تأتي بتدابیر جديدة يتم إتباعہا طالما ظلت الأوامر 
ذاتہاً سارية المشعؤل: فبالرغم مخ آن الزات الموققة إحترت على اتجديد خیرہ 
الإبعاد لکنہا لم تتضمن أي تعریف أو وضف له.علاقة بالظروف الاستفناتية 
التي يتم فیہا تقييم الحق في الإدلاء بالأقوال مما يدفعنا إلى القول بأن هذه 
الأوامر قد ألفت هذا الحق كلياء وها لیس من صتلاحيات التائت:العسکری 


ومجمل القول أن الأوامر المؤقتة هدفت إلى إيجاد قواعد عامة جديدة 
بدل تلك سارية المفعول بدون تحديد الأوضاع الإستثنائية ئية التی تسري فیہاء 
ولبذا لا يمكن إعتباو الأوامی العّقتة سليعة قائوٹیا۔ 1 


وا أرشحنا سائعاء ضع آلنکھ أن ران الأبعاة هاده 
بالإستناد إلى المادة )١(1١7‏ من أنظمة الدفاع؛ ووفق الصلاحيات التى تمنحہا 
هذه المادة للقائد العسكري. ولسبذا فالأمر بشان الإبعاد المؤقت لم يعط 
صلاحية جديدة بالإبعاد وإنما إستند وأشار إلى المادة ۱۱١‏ أعلاه بجميع 
فقراتہا وبضمنبا الفقرة ۸((۸۱۲). ولہذا نری أنه قد هدف إلى تحديد 
الإجراءات المتعلقة بالحق في الإدلاء بالأقوالء ليس إلا. إن هذا يعني أن 
الصلاحية للقيام بالإبعاد توخزدۃ وأن الإعتراض على آي الإبعاد الذي يتم 
بعد تنفيذه - يجب أن يتم وفق المادة ۸/۱۱۲ كما فسرتہا سوابق هذه 


-۸۹۔ 
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المحكمة. 


٤۔‏ رد المدعي علیہم بالحجة إدعاء مقدمي الإلتماسات ببطلان أوامر 
الإبعاد. القردية بناء على الأخطاء الى حدثت آثناء تنشيذها وإصدازها 
وذلك بمعزل عن عدم توفر الحق ن الإدلاء بالأقوال وتحدي القرارات 
قبل تفہنعارتقعتتد السکمة فسا پھس:متوہ العضیہ بان اللحنة 
الإستشارية هي المخولة بالنظر في هذا الإدعاء والبت فيه التي يمكن 
للمبعد ان يقدم إعتراضه إلیہا بينما تظل اوامر الإبعاد سارية ما لم 
تقرر اللجتة غين ذلك إلى حين صدور. قرار اللجنة الإستشارية: 


8 يتوجب على المداعى علیہم إتغاذ. الإلجزامات' العملية اللازمة لكين 
المبعد بالمثول أمام اللجنة الإستشارية بعد تقديم إستتنافاتهم إلیہا 
بشكل مكتوب عن طريق الصليب الاحمر او نحوه؛ ليتمكن المبعدون من 
رفع قضیتہم إلى اللجنة بشكل شخصي وتتمكن اللجنة من اخذ إنطباع 
مق ترضیجات الشفوية والأستماغ آلی ردرتمعلى الأقرانات امہ لہ 
كما يجب أن يسمح للمبعد بمقابلة وكيله الذي يمثله أمام اللجنة قبل 
الکرل اتا 


يمكن للجنة عقد جلسات في أي مكان یعتبر جيش الدفاع الإسرائيلي 
ls‏ لبذا الہدف. كما فزع المحكمة أن .مسالة التدابير والاجراءات اللازمة 
لذلك يجب تحديدها بالإتفاق مع السلطات المختصة في المنطقة. ومع أن 
بدايات هذه الإجراعات قد وردت في رد الدولة المؤرخ ۵ ً۰۶ والمقدم 
إلى هذه المحكمة إلا أن هذه لاس اھ یس أ تل پا يتفق مع هذه 
البدايات. وتاشد المحكمة بعين الاعتبار ملاحظة النائب العام في 
144۳/۱/۲0 والتي تة تی ان المدعى علیہم مستعدون خلال فترة معينة 
بالقيام بوزن المعلومات الأمنية الخاصة بكل مبعد مرة أخرى إذا ما تقدم 
باعتراض إلى اللجنة. 


- تختتم المحكمة قرارها بالإشارة إلى قرار القاضي هثطها0 في قرار 


و لے 


المحكمة رقم ۷۱٢١‏ المذكور سابقاً حيث ورد: 


"على الرغم من صحة الرأي القائل بأن إحتياجات الدولة الأمنية التي تحتم إعتقال شخص 
ليست أقل أهمية من الحاجة إلى حماية حقوق المواطن: إلا أنه وعندما يمكن تحقيق كلا 
الین بنا سرت مہل آسھا* 


- تستنتج المحكمة بالإجماع ما يلي : 


1> وجدت السحكفة أن عدم قرقى حق الادلاء بالأقوالِ مسيقا لا نطل أوامن 
الاتعاہ انکر دبھرتائی الکقراعظا سنا العق الاق بالظروق الوك عة 
أغلاة. 


؟- تعتبر أوامر الإبعاد المؤقتة (التعليمات المؤقتة) باطلة إعتماداً على 
الأسباب المذكورة في الفقرتين ۱۲(د) و١٠‏ أعلاه مع عدم التأثير على 
سريان أواس الأبعاة القردية 

۳- تقدم الإعتراضات على صحة وسزيان أوامن الأبعاة القردية السادرة 
بموجب القانون ١١7‏ من انظمة الدفاع (الطوارىء) لعام ١440‏ إلى اللجنة 
الإستشارية. 


بناء على ما سبق ترد المحكمة هذه الإلتماسات وتلغی الأوامر 


الإحترازية. 


صادر في اليوم السادس من شباط لسنة ١۷۳۵‏ ( الموافق ۲۸ كانون ثاني 
۳ء 


-۹۔ 





مؤسسة «الحق» 
«الحق» مؤسسة حقوق إنسان فلسطینیة مركزها مدينة دام الله. ٠‏ وهي 
فرع لجنة الحقوقيين الدولية في جنيف. 22 عام 1474 عدد من اا 
الفلسطيتيين بہدف EE‏ کا سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان» 
وذلك بالاستناد إلى الموائيق والأعراف الدولية. 


لجنة الحقوقيين الدولية 


لے رکنم ۔ ہے چاو وہ 










